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 قال الله تعالى :
 

ع  نوُحٍ ۚ إنَِّهُ ك ان  ع بْداً ش  كُورًا ( لْن ا م  م  نْ  ح  يَّة  م   ) ذرُ ِ

 

و عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "من أُتي إليه معروفٌ فليكافئ به، 
 .فإن لم يستطع فليذكره، فمن ذكره فقد شكره". )حسنه الألباني(

 

 

لعملالقدرة على إنجاز هذا ا يمنحنبل ومن بعد والحمد لله الذي لله الفضل من ق  

 المتواضع

وأسمى معاني العرفان إلى الأستاذ توجه بجزيل الشكر وفائق التقدير والاحترام أ،  وبعد 

شرافهإساعداته و" على مفنيـنخ عبد القادر " الفاضل  

في إنجاز هذا العمل علي    

ييجزيه عنسأل الله أن أو ،وعلى جميل الصبر وجهوده ونصائحه الصائبة   

  خيرا

  الحقــوقسم تقدم بالشكر إلى كل أساتذة قأكما  ، ذخرا لأهل العلم والمعرفة وأن يجعله

من قريب وبعيد يوإلى كل من ساعدن  



 

 

 

ت من أجلي ولم تدَّخر جُهداً في سبيل  لها على نفسي، ولِّمَ لا ، فلقد ضحَّ إلى من أفُض ِّ

 إسعادي على الدَّوام،

  )أمُ ِّ ـي الحبــيـبــة(

 نسير في دروب الحياة، ويبقى من يسُيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكه صاحب 

 الوجه الطيب، والأفعال الحسنة، فلم يبخل عليَّ طيلة حياته 

 )أبـي العـزيـز(

  إلى إخوتــي أصدقـائي، وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكــون ،

 . أُ هــدي لكم هذا البحـث، وأتمنَّى أن يحوز على رضاكم
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ـــدول علـــى اللميـــر مـــن المعـــايير مـــن أجـــ  قيـــا  مـــد  قوتهـــا وتقـــدمها  تســـتند ال
إذ تقــوم هــذه   نــذكر الشـركات التجار،ــة ،الاقتصـاد  ، ومــن بــين أهـم هــذه المعــايير 

الأخيـــرة بتجميـــع رمو  الأمـــوال المـــدخرة لـــد  الأفـــراد فـــي شـــك  أســـهم أو ســـندات 
ت ضــخمة وهــذا بــ  شــث وتقــوم بعــد ذلــث باســتممار هــذه الأمــوال فــي شــك  مشــروعا

دفع و تنشـــيل الحيـــاة بـــ  زدهـــار والرفاهيـــة لـــد  الأفـــراد ، كمـــا يقـــوم أيضـــايحقـــل اإ
 قتصـــادية وألمـــر مـــن هـــذا فـــإن الشـــركات تحقـــل بمشـــروعاتها التجار،ـــةوالاالتجار،ـــة 

 قتصاد  الذ  يعجز عنه الأفراد،ستقرار والدوام الاوالصناعية الا
ولا شـــث فـــي أن الشـــركة تعـــد مـــن ن ـــم الاقتصـــاد الحـــر إذ أن مســـمولية الشـــر،ث 
تلـــون محـــدودة بقـــدر مســـاهمته فـــي رأ  المـــال، كمـــا أن لهـــذه الشـــركات شخصـــية 

تســمل لهــا بتحقيــل مــروات ضــخمة تعــود علــى المســتممر،ن فيهــا  نويــة وذمــة ماليــةمع
  .والدولة بالأرباح

ولــــي  مــــن الضــــرور  أن يكــــون كــــ  الأشــــخاص العــــاملين فــــي هــــذه الشــــركات 
أشخاصًـــا نزهـــاء و مســـتقيمون، فهنـــاث أشـــخاص ليســـوا بنزهـــاء اتجـــاه أعمـــالهم فـــي 

تصرفات غير قانونية قد تـممر علـى الشركة، حيث يقوم هملاء الأشخاص بأفعال و 
 .قتصاد  للدولةمتد هذه التأميرات إلى الن ام الاالشركة وقد ت

ولعلى من بين الممارسات غير القانونية التي ترتلـب فـي مجـال نشـاش الشـركات 
المدنيــة و التجار،ــة نجــد جر،مــة الاســتعمال التعســري لأمــوال الشــركة، إذ تعتبــر هــذه 

ديمــة ال هــور فــي عــالم الأعمــال، ولقــد كشــرت بعــد فضــائل الجر،مــة مــن الجــرائم الح
كبــر  وقعــت فــي عــالم الأعمــال فــي القــرن العشــر،ن، ويعتبــر القــانون الررنســي لســنة 

أول قــانون قــام بتن ــيم أحكــام هــذه الجر،مــة، وللــن قبــ  هــذا التــار،خ لــم تلــن  1985
دون عقـاب.  التصرفات المكونة لجر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشركة متروكة

بهــذا فــإن مــن بــين أهــم الجــرائم التــي يقترفهــا المســيرون جر،مــة الاســتعمال التعســري 
الأموال الشركة إذ تعتبر هذه الجر،مـة مجهولـة نوعـا مـا مـن قبـ  أصـحاب الأعمـال 
و المسـير،ن الأمـر الـذ  يجعلنــا نتسـاءل عمـا إذا كانــت واضـحة بالنسـبة لمرتلبيهــا، 

ما هي المسمولية القانونية التي تقع علـى عـاتل القـائم  وفي حالة وقوع هذه الجر،مة
التســاملات فإننــا نجــد أن اللميــر مــن المســير،ن غالبــا مــا يصــطدمون   بهــا ورغــم هــذه



 مـقــدمــة

 
 ب

بجهلهــم وبعــدم فهمهــم لهــذه الأخيــرة إذ تعتبــر هــذه الجر،مــة بالنســبة للــبع  جر،مــة 
يكونـون قـد  متواجدة بصرة مطلقة ومستمرة تسمل بمعاقبة مسـير،ن غيـر مح ـو ين

 .ارتلبوا الجر،مة نتيجة عن غرلتهم أو سهوهم أو إهمالهم
لذلث فقد أصبل من ال زم فهم ماهية هذه الجر،مة ومعرفة أمرها على الشركات  

 .الجزاءات في معاقبة المسير،ن و ردعهم عن ارتلابها فعاليةالتجار،ة و مد  
يعاقب الأشخاص الـذين  كان في الحقيقة 1810فالقانون الجنائي الررنسي لسنة 

يقومــــون بــــاخت   الأمــــوال التــــي اســــتلموها فــــي ســــبي  تنريــــذ عقــــد الأمانــــة لأجــــ  
اســـتعمالها لةايـــة معينـــة علـــى أســـا  جر،مـــة مـــن جـــرائم القـــانون العـــام وهـــي جنحـــة 

مـــن قـــانون العقوبـــات الررنســـي ، 408خيانـــة الأمانـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
ور تحقــل جر،مــة خيانــة الأمانــة إلا فــي إطــار عــدم وطبقــا لهــذه المــادة فإنــه لا يتصــ

تنريــذ عقــد مــن عقــود الأمانــة التــي تعتبــر الســبب القــانوني لتســليم الشــيء وأن هــذه 
مـــن ذات القـــانون المـــذكور  408العقـــود جـــاءت ضـــمن قائمـــة محـــدودة فـــي المـــادة 

ة أع ه وعليه فإذا كانت بع  العقـود تخـرم مـن عقـود الأمانـة تطبيقـا لمبـدأ الشـر،ع
الجنائيــة ومبــدأ الترســير الضــيل المترتــب عليــه غيــر أن القــانون الررنســي نــص علــى 

جو،ليــة  24مــن القــانون  15جر،مــة الاســتعمال التعســري لأمــوال الشــركة فــي المــادة 
مــن  6/242حيــث نــص عليهــا فــي المــادة  1935أوت  8المعــدل بالقــانون  1867

مــــن نرــــ   3/241والمــــادة  القــــانون التجــــار  الررنســــي بالنســــبة لشــــركة المســــاهمة
القــانون بالنســبة للشــركة ذات المســمولية المحــدودة وقــد كــان هــدف المشــرع الررنســي 
مـــن وراء وضـــعه للجر،مـــة المرتلبـــة مـــن مســـير  الشـــركات التوســـيع إلـــى ألبـــر حـــد 

 .ممكن لمتابعة الأفعال الاحتيالية المرتلبة أمناء التسيير
عمال التعسـري لأمـوال الشـركة فـي سـتوقد نص المشـرع الجزائـر  علـى جر،مـة الا

 البــاب المــاني المتعلــل بالأحكــام الجزائيــة للقــانون التجــار  وذلــث بموجــب المــواد مــن
 .من القانون التجار  الجزائر   840إلى  800

وعلــى ضــوء مــا تقــدم تــأتي أهميــة هــذه المــذكرة فــي التعر،ــ  بالجر،مــة منعــا مــن 
ـــد طبي ـــة ونطـــاق هـــذه وقـــوع المســـير،ن ضـــمن نصـــوص التجـــر،م وتحدي عتهـــا القانوني

الجر،مة سـواء مـن حيـث الأشـخاص المـرتلبين لهـا أو مـن حيـث نطـاق الأمـوال مـع 
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تبيان الدعاو  والجزاءات المقررة لهذه الأخيرة ،ومن خـ ل هـذا فاإشـكالية تتمحـور 
حـــول متـــى نكـــون أمـــام جر،مـــة الاســـتعمال التعســـري لأمـــوال الشـــركة فـــي التشـــر،ع 

 من نتائجها القانونية ؟الجزائر ؟ و فيما تل
ومــن أســباب اختيــار هــذه الجر،مــة كموضــوع لبحمنــا هــو حاجــة اللليــة والطــ ب 
ة والمكتبة القانونية إليها بسبب قلة المراجع في هذا الموضـوع وبسـبب تشـوقنا لمعرفـ

الجر،مـــة ألمـــر ومحاولـــة توضـــيحها قـــدر اإمكـــان. أمـــا عـــن أهـــداف البحـــث تتممـــ  
ســتعمال التعســري لأمــوال الشــركة و تحديــد مجالهــا و أساســا فــي توضــيل مرهــوم الا

جـراءات كذلث تتبع أمـر هـذه الجر،مـة مـن حيـث المسـمولية ، باإضـافة إلـى تتبـع اإ
متهــا لــردع ءالجزائيــة فــي مراحــ  الــدعو  المختلرــة ، و تقــدير مــد  فعاليتهــا و م 
ت المقـررة الممارسات فـي أمـوال الشـركة مـن قابـ  المسـير،ن ، و مـد  نجـاح العقوبـا

فــي قمــع هــذه الجر،مــة ، ليكــون مــن بــين أهــم الةايــات التــي نســعى إليهــا هــي الوقايــة 
لة بالاقتصاد  .من هذه الجر،مة المُخا

رتأينـــا إتبـــاع المـــنهي التحليلـــي إجـــراء دراســـة اومـــن أجـــ  تحديـــد مـــا أشـــرنا إليـــه 
  ي المقـارن تحليلية لجميع جوانب هذه الجر،مة كما أنه اتبعنا عند اللزوم على المـنه

ســتعمال التعســري لأمــوال خــت ف بــين جر،مــة الالامــن أجــ  تبيــان أوجــه التشــابه وا
 . الشركة وجر،مة خيانة الأمانة

وعلـــى هـــذا الأســـا  فستســـير دراســـة الموضـــوع وفـــل خطـــة مقســـمة إلـــى فصـــلين 
ســتعمال التعســري لأمــوال مقتضــاها البــدء برصــ  أول تضــمن فيــه ماهيــة جر،مــة الا

فــي التشــر،ع   ســنتطرق فــي المبحــث الأول إلــى مرهــوم هــذه الجر،مــةالشــركة حيــث 
الجزائر  و مجال تطبيل هذه الجر،مة أما في المبحث فسندر أركـان هـذه الجر،مـة، 
و أمـــا بالنســـبة للرصـــ  المـــاني فســـتناول فـــي مبحمـــه الأول المســـمولية المترتبـــة عـــن 

اني متابعـة المسـمولية جر،مة الاسـتعمال التعسـري لأمـوال الشـركة و أمـا المبحـث المـ
 .القانونية عن هذه الجر،مة

  ن البحـث فـي هـذا الموضـوع قـد كـان صـعبا نوعـا مـا ،ألـى إخيـر ننويـه وفي الأ
الجزائر،ـة ، و كمـا الموضـوع فـي الأبحـاث   ومن بينها قلة المراجع التي تتعلل بهـذا

ستشهادات كانت بالاستناد إلـى الأحكـام و القـرارات الصـادرة ننوه على أنه مع م اإ



 مـقــدمــة

 
 ث

مــن القضــاء الررنســي و هــذا بســبب انعــدام الاجتهــادات القضــائية المحليــة بحيــث لــم 
ــــى المحــــالم الجزائر،ــــة بــــالرغم مــــن حساســــية هــــذا  تعــــرف هــــذه الجر،مــــة طر،قهــــا إل

أن نأخــذ بالأحكـام الررنســية فـي الجزائــر بحيـث تعتبــر  الموضـوع ، للـن مــن الممكـن
. مصـــــــــــــدرا للجر،مـــــــــــــة و ن ـــــــــــــرا لتطـــــــــــــابل التشـــــــــــــر،عين فـــــــــــــي هـــــــــــــذا المجـــــــــــــال
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ا دورً  لمسـيرهاأداة فعالة لعملية التنمية في القطاع الاقتصاد  ، و  تعتبر الشركات
 تـدميرها وتبديـد ا فـيأموالهـا ، للـن قـد يكـون سـبب و علـى االمحاف ـة عليهـكبيرًا فـي 
ضــع جميــع الممارســات التــي تتعــار  مــع بو المشــرع الجزائــر   لــذلث قــامأموالهــا ، 

 ســير،ن لهــا و متــابعتهم قانونيــامصــالل الشــركة فــي إطــار قــانوني للســيطرة علــى الم
 لاستخدام التعسـريها مديرو الشركة نجد جر،مة اومن أهم الممارسات التي قد يرتلب

 التعرف عليها في هذا الرص .موال الشركة والتي سيتم لأ

 

 :زائريــع الجــي التشريــومها فــول: مفهث الأـــالمبح
 

 كييفهاتو  ركةـلأموال الش ول: تعريف جريمة الاستعمال التعسفيلب الأـالمط

 القانوني:

 

 فها:ـــول : تعريـالفـرع الأ

 بـــابمـــوال الشـــركة فـــي اللأ التعســـري ســـتخدامالا عـــراف المشـــرع الجزائـــر  جر،مـــة
: 008/4، وفقًــــا للمــــادة    المــــاني المتعلــــل بالأحكــــام الجزائيــــة مــــن قــــانون التجــــار 

لشـــركة لا يعلمـــون انـــه و قـــرو  أمـــوال أالمســـيرون الـــذين اســـتعملوا عـــن ســـوء فيـــه 
شـركة كهـدافهم الشخصـية أو ترضـي تهم الخاصـة مخال  لمصلحة الشـركة تلبيـة لأ

 . 1بشك  مباشر أو غير مباشر مصالل أخر  التي يكون لهم فيهاممسسة أو 

" رئي  شركة المساهمة و القائمون بإدارتها أو مـديروها  811/3م كذلث المادة 
موال الشركة أو سمعتها في غايات يعلمـون أالعامون الذين يستعملون عن سوء نية 

                                                            
المتضمن القانون التجار  المعدل و المتمم بعدة تعدي ت و تقسيمات  26/09/1975الممرخ في  75/54الامر رقم  -1

 2005لسنة  11الصادرة في الجر،دة الرسمية عدد 06/02/2005الممرخ في  05/02اخرها كان بموجب القانون رقم 
  .8ص
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أخـــر  ممسســـة شـــركة أو  لترضـــي هـــدافهم الشخصـــية أو أنهـــا مخالرـــة لمصـــلحتها لأ
 1".بشك  مباشر أو غير مباشر مصالل التي يكون لهم فيها

، مـع تهاتصـري التي تجر  استخدام أموال أو ائتمان الشركة ب " :840/1المادة   
لأغرا  شخصية أو لصـالل شـركة  تلبية علم أنه يتعار  مع مصالل الشركةنه يا

  .2ر"فيها مصلحة مباشرة أو غير مباش أو ممسسة أخر  يكون له
المشــرع الجزائــر  عــراف ســابقة ، نســتنتي أن القانونيــة النصــوص البنــاء علــى   
مــن  مــوال الشــركة علــى أنهــا اســتخدام أمــوال الشــركةلأ التعســري ســتخدامالا جر،مــة

بطر،قة تتعار  مع مصالل الشخص الاعتبار  ، وذلـث  طرف المسر بسوء نية و
 .ةتحقيل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشر بهدف 
 

 
 :ةـشركموال اللأ الاستخدام التعسفيالقانوني لجريمة  يفـيـتكاني: الـرع الثـالف

  
مـوال الشـركة جنحـة بـنص المـادة لأ التعسـري سـتخدامالااعتبر المشرع الجزائر   
 ات ، مخالرـــالجـــنل وال فـــي بـــالن رالمحكمـــة تخـــتص التـــي تـــنص علـــى أن " 1/328

سـنوات  5مـدة مـن شـهر،ن إلـى لبالحب   عليها يعاقب القانون تعد تلث الجرائم التي 
عليهـــا  تدينـــار باســـتمناء الاســـتمناءات التـــي نصـــ2000 ماليـــة ألمـــر مـــن أو غرامـــة

 .3ائيةز قوانين خاصة بقانون اإجراءات الج
ــا لقــانون التجــارة ، يعاقــب علــى جر،مــة اخــت   أمــوال الشــركة بــالحب  مــن  وفقً

دينـار ، أو بإحـد   200.000إلـى  20.000سنة إلـى خمـ  سـنوات وغرامـة مـن 

                                                            
 8القانون التجار  ،مرجع سابل ، صالمتضمن  75/59الأمر رقم   - 1

 8المتضمن القانون التجار  ،مرجع سابل، ص 57/95الأمر رقم - 2
 

المتضمن قانون اإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بعدة تعدي ت  1966جوان  8الممرخ في 155-66الأمر رقم  - 3
لسنة  40الصادر في الجر،دة الرسمية عدد  2015جو،لية  23الممرخ في  -0215وتقسيمات آخرها كان بموجب القانون 

2015 .28 
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ـــا للمـــادة هـــاتين  مـــن قـــانون التجـــارة الجزائـــر . القـــانون والمـــادة  800العقـــوبتين وفقً
مــن قــانون التجــارة الجزائــر   840. مــن نرــ  القــانون الســال  الــذكر والمــادة 811

 .السال  الذكر
 وبمساعدة هذه المقالات توص  إلى استنتام مراده أن المشرع الجزائـر  يعتبـر  

ركة جنحـــة يرتلبهـــا المـــدراء لتحقيـــل مصـــالحهم جر،مـــة إســـاءة اســـتخدام أمـــوال الشـــ
 .الشخصية

 
 ائص الاستخدام التعسفي لأموال الشركة :ـــخص  : المطلب الثاني 

 
 

 ة :ــرع الأول: خصائص الاستخدام التعسفي لأموال الشركـــالف

   
مــوال الشــركة ، قررنــا لأ التعســري ســتخدامالا مــن أجــ  معرفــة خصــائص جر،مــة

الأول مــن هــذا  رــرعالجــرائم الاقتصــادية بشــك  عــام تحــت الدراســة جميــع خصــائص 
 .عن طبيعة هذه الجر،مة المطلب ، لتحقيقه في القسم الماني

 
 
 
 
 

 ائص الجريمة الاقتصادية بشكل عام :ـولا: خصأ
 
 :1للجر،مة الاقتصادية عدد من الخصائص أهمها  

   
كافـــة مشـــال   طلــب بـــأن تراعـــي التشـــر،عات فـــي مجــال الجـــرائم الاقتصـــاديةيت1-

 الحياة الاقتصادية وأبعادها المختلرة بما يسه  تحقيل الهـدف المنشـود مـن السياسـة
 .الاقتصادية

                                                            
 رلنشوا تسادرالل لجامعيةا سسةؤلم،ايةرلتجاوا لماليةا للأعماا مئراج سةدرال لخدلما: عليا رسمي  - 1
 76-79. ص 2008 روتبي،لىولأا بعةطلا يعوزلتوا
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هنــاث اتجــاه فــي بعــ  التشــر،عات لمــنل ســلطة التحقيــل فــي بعــ  الجــرائم 2- 
ئم الاقتصادية وم حقتها للجان اإدار،ة ، بـدلًا مـن هيئـة مخولـة بـالتحقيل فـي الجـرا

وامــر لأمخالرــات الأقــرب إلــى   محــالم علــى أســا  أن هــذه الجــرائمالجنائيــة ، وال
 .ة اإدار،ةسلطال

حـــــالات  وم لمواجهـــــةتوصـــــ  مع ـــــم الجـــــرائم الاقتصـــــادية بأنهـــــا جـــــرائم تقـــــ -3
فإمـا أن يكـون  ة او لتةييـر أسـباب منهـا،الطوارئ أو ال روف الممقتـة أو غيـر دائمـ

تةييـر السياسـة الاقتصــادية مـن ن ـام إلــى آخـر ، أو التـدرم فــي الن ـام الاقتصــاد  
 .الدولة المتبع في 

 
الجر،مـة الاقتصـادية هـي جر،مـة عشـوائية متحركـة تحـدث فـي وقـت معـين  -4 

الوضــع الاقتصــاد  فــي الدولــة بةــ  الن ــر  ، و فــيويعاقــب عليهــا بعقوبــة معينــة
  بها يستنرد غرضها.اص عن ن امه والنص الخ

قتصادية هي في الةالب تجر،م فع  خطير ، حتى لو لم يتسـبب الجر،مة الا -5
فــي ضــرر أو لــم يحدمــه علــى الرــور ، بــ  يمكــن أن يصــ  إلــى حــد تجــر،م اإهمــال 
البسيل للتـدبير الوقـائي ، كمـا هـو الحـال. علـى سـبي  الممـال ، فـي المعاقبـة لمجـرد 

ي.فــي حــين أن المبــدأ الراســخ فــي جــرائم القــانون العــام عــدم اإبــ   عــن ســعر المنت
  يسـبب ضـررًا. قـد فع  ضـار ، وأحيانًـا علـى فعـ تجر،م يكون فقل  على هو أن ال

خـرم الجـرائم الاقتصـادية عـن بعـ  القواعـد العامـة لقـانون العقوبـات غالبًا مـا ت -6
 فعـال اخخـر،ن ،وخاصة الأحكام المتعلقة بالمسـمولية ، حيـث يلـزم أحيانًـا محاسـبة أ

للجر،مــة ، الاعتــداد فـي الــركن المعنــو   ة الليــان الاعتبـار  وتضــع اءلمســ قـوموت
ي لا عقاب تالتحضير  ال التامة و الأعمال التحضير،ة الجر،مة بين ويحدد المشرع

 .البداية من اله
حتـــى لـــو اقتنـــع  ةالاقتصـــادي اتتح ـــر بعـــ  القـــوانين العقابيـــة النشـــاط  -7

الضحية بالضرر الذ  لحل به ، على سبي  الممال ، إذا اشتر  شخص مـا بقصـد 
الةـر  مـن تجـر،م  رة، ومن السعر الذ  حددته لجنة التسـعيبيع منتي بسعر أعلى 

 .الأفعال التي تشك  جرائم اقتصادية هو حماية الاقتصاد نرسه
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 1:أهمهاخصائص وآخرون يضيرون عددا من ال  
بيعــة المزدوجــة للجر،مــة الاقتصــادية فــي عــدد مــن الحــالات ، حيــث أن الط -8

الجر،مــة الجنائيــة هــي جر،مــة إدار،ــة ، كمــا لــو أن الجر،مــة قــد ارتلبهــا مو ــ  فــي 
 .من الجرائم الاقتصادية مكونا لـجر،مةاإدارة ، وكان الرع  

فـي  مختصـة اإدارةمـع تنتهـي بالمصـالحة العديـد مـن الجـرائم الاقتصـادية  -9 
 القانون الخاص.

،  وقائيـةغالبًا مـا تلـون العقوبـة علـى الجـرائم الاقتصـادية قاسـية لأغـرا   -10
الــنر  لمصــلحة المــدعى عليــه ، لأن  مجــال للترر،ــدحيــث قــد تضــي  إلــى العقوبــة 

قــرار  عــدم جــواز مع ـم النصــوص المتعلقــة بالعقوبــة تميــ  إلــى عــدم الحصــول علــى
ــــذب ــــة وقــــ  تنري ــــا الحــــد الأقصــــى ، العقوب ــــة المرروضــــة أحيانً وتتجــــاوز نرــــ  العقوب

المرــرو  علــى هــذا النــوع مــن الجــرائم ، فمــمً  تجــاوز عقوبــة الجنحــة مــدة الحــب  
 .م النقديةلجرائلللجنل ، كما هو الحال في بع  الحالات 

 مــــرقتصــــادية لا يعتــــرف بقاعــــدة الأالاجــــرائم للالاتجــــاه الحــــالي للمتهمــــين  -11
 محـددًا لرتـرة معينـة ، غيـر ن القـانون السـابلاكـ ، حتى لـو للصالأن لقانو لالمباشر 

رغــم و   لأن القــوانين المتعلقــة بــالجرائم الاقتصــادية هــي قــوانين قابلــة للتةيــر الســر،ع.
، بحيـــث يواجهـــون دائمًـــا إمكانيـــة معارضـــة السياســـة أن متطلباتـــه تتضـــمن المرونـــة

 .والعقاب التجر،مالاقتصادية ، إلا أن هذه القوانين لا تسعى إلى الوحدة في سياسة 
عامــة ، القواعــد الإطــار  تســير المحالمــة و اإجــراءات فــيبعــ  الجــرائم  -12
 .البع  اخخر خارم نطاق الجرائم الاقتصادية خرمبينما ي
، فإننــا  ة بصــرة عامــةالاقتصــادي ةلخصــائص التــي تميــز الجر،مــبنــاءً علــى ا  

 التعسري لأموال الشركة.القانونية لجر،مة الاستعمال  عادة ما نشتل الخصائص
 

 
 وال الشركة:ــمالتعسفي لأ عمـــالالخصائص الخاصة بالاست ثانيا :

                                                            
 34/37، ص 2004لبنان ، الطبعة الاولى سنة غسان رباح قانون العقوبات الاقتصاد  ، منشورات حلبي الحقوقيىة ،  - 1
 



:الفصـل الأول    ماهية جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة  

 

 
7 

 
 عمــــالقــــانون الأ مــــوال الشــــركة مــــن جــــرائملأ الاســــتعمال التعســــريتعــــد جر،مــــة 

المنصــوص عليهــا فــي قــانون العقوبــات باعتبــاره الشــر،عة العامــة للقــانون الجنــائي ، 
الجنائيـة ممـ  الةيـر حيث توجـد جـرائم وعقوبـات سـتجدها فـي القـوانين ذات الطبيعـة 

 مجموعـــة مـــنالقـــانون التجـــار  الـــذ  يـــنص علـــى هـــذه الجر،مـــة التـــي تتميـــز بهـــا 
 :1هي كما يلي و الخصائص

 
ـــبمـــن جـــرائم رجـــال الأعمـــال  فـــي الاســـتعمال جر،مـــة التعســـ  -1 ،  فـــي الةال

ومرتلبــو هــذه الجر،مــة أقويــاء اقتصــاديًا ، لأنهــم رجــال أعمــال ، ومــن بيــنهم هنــاث 
 نرـوذ،ة قويـة جـدًا ، ومـن المحتمـ  أن يكـون مرتلبـو الجر،مـة أيضـا الاعتبار سلطات 
هم الماليـة و و ذلـث تأليـدا لقـوت ي، و يطلل عليهم مصطلل الياقات البيضـاءالسياس

مـا هـذا  ن،مـرافقياصـطحاب ال وكذلث أناقـة فـي الم هـر و، الاقتصادية و التجار،ة 
 .المركز الاجتماعي يدل على النروذ و

فـــي أغلـــب الأحيـــان تلـــون قـــيمهم الأخ قيـــة محـــدودة ، حيـــث يـــتم تحريـــزهم  -2
تحقيـــل مكاســـب ماليـــة ضـــخمة ، ومحاولـــة التهـــرب مـــن  الحرص علـــىلأنشـــطتهم بـــ
خرــاء مصــادر أمـوالهم  و مخالرــة قــانون الشـركات، الضـرائب ، ة ، أو قانونيــةيــر الوا 

 .عن طر،ل اإف   الدائنينأموال الاستي ء على 
موضوع هذه الجر،مـة فئـة مـن المعـام ت تمتـاز بأهميتهـا لارترـاع تللرتهـا ،  -3

هـــــم المصـــــدرون أو المســـــتوردون أو المســـــتممرون أو وموضـــــوعات هـــــذه الجر،مـــــة 
 .الخاضعون للضرائب والرسوم ، وفي أغلب الأحوال مرتلب الجر،مة. هو فرد

م الاستخدام التعسري لي  بطبيعته من الجـرائم التقليديـة التـي تتسـ جر،مةإن  -4
بالاســتمرار كالســرقة وغيرهــا مــن جــرائم اخــت   الأمــوال ، بــ  هــو نــوع مــن الجــرائم 

 .حسب المصالل المستهدفة التي تتةير ال رفية و

                                                            
الطبعة  ،الر،ا  ،جامعة ناي  العربية ،السيد شوربجي عبد المولى : مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربية - 1

 13/14ص 2006 ،الاولى
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مـــوال الشـــركة مخالرـــاً لـــأداب العامـــة أو لأ الاســـتعمال التعســـريلا يعتبـــر  -5
  في مع م البلدان. من الرأ  العام الأخ ق 

ـــه ، وهـــ ةه الجر،مـــيمكـــن تعر،ـــ  صـــورة هـــذ -6  ـــه وعقوبت ـــين أركان  يبنصـــه وب
ر،مـة ولا عقوبـة ولا تـدبير أمنـي إلا مـع تعتمـد علـى مبـدأ الشـرعية ، أ  لا ج جر،مة

لـــنص ، وفـــي حـــين أن هـــذه مـــن جـــرائم الأعمـــال والمشـــار،ع كـــان مـــن الطبيعـــي أن 
يعاقــب عليهــا علــى شــكلين: عقــاب الأشــخاص الطبيعيــين والةرامــات والاحتياطــات 

 نى تغا ،ة الخاصة مع ز،ادة الةرامات المالية ، لأن من ارتلبها عتبار الاالهيئات 
 .مصالل اخخر،نعلى حساب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اق تطبيق جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة:ــالفرع الثــاني : نط

 

هذه  مسير،ها، تمم  و تصرفات هذه الجر،مة إلى حماية الشركات من أفعال هدف يتمم 
يكون أ   لندونها من  ومعناه الأولى والأساسية للتعس  المعاقب عليه،ية الأخيرة الضح

 الجر،مة.لهذه  تطبيل
 تي تتعللالنصوص القانونية ال بـ هذه الجر،مة في القانون الجزائي، ى م يتم النص علــل

ذه ه يتضل من خ ل ، ر،مهاجت هي من تضمنت بالأحكام الجزائية للقانون التجار  
ومن المشرع الجزائر  ،  من طرف ها في إطار شركات معينةبقد حصر ارتلاه أن النصوص
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جاء ضيقا ،  القانوني إطارها لأن   تلون جميع الشركات محميةف، محددينأشخاص  طرف
على  التي تطبلشرش النص عليها ضمن النصوص القانونية  تستلزملان هذه الحماية 

 إلىهذه اإشارة القانونية هي نرسها  تخضعصراحة ، حيث و ب بالجر،مة قصودةالشركات الم
الشخصية  و المقصود من هذاود قانوني ــوجلهـــا  نرسهامعنية شرش أن تلون الشركة ال

 .الاعتبار،ة
 قانون التجار  المن  3/811والمادة  04/800بالرجوع إلى نصوص المواد  جليالنا  ي هر 

،  1في الشركات التجار،ة و الص حيات ملث السلطاتيمن  تخصر،مة جبأنها  الجزائر  
سيما تلث التي لها  لا لم يمدد إلى جميع الشركات التجار،ة نطاقهاأن  هذامن  نستخلصف

 .طابع شخصي
 

 : ةــفي لأموال الشركعسة الاستعمال التـال تطبيق جريمــة في مجـات الداخلــالشركأولا : 
 
والشركات ذات  على مسير  شركات المساهمة تطبيل هذه الجر،مة المشرع الجزائر   رصح

في الرص   موضلأحكام القانون التجار  ، كما هو و هذا ما جاء المسمولية المحدودة 
 الماني من والقسمالشركات ذات المسمولية المحدودة،  تخصبالمخالرات التي  المتعلل الأول 

 .إدارة شركات المساهمة تي تخصالرص  الماني للمخالرات ال
 

 : دودةـــة المحــة ذات المسؤوليـــركــالش : 1

 ، حسب شك 2ما يعتبر شركات تجار،ة القانون التجار  الجزائر  في  544ادة مالحددت 
حيث نصت على ما يلي:" يحدد الطابع التجار  للشركة إما بومهما كان موضوعها  الأخيرة

                                                            
التعسري لأموال الشركة من قا ت م الى يتابع حر،مة الاستعمال  840وذلث بتحرظ على المصري الذ  يمكنه حسب م - 1

 الشركات التجار،ة، غير ان هذا الاستمناء يتعلل بشخص المصري ولي  بنوع الشركة في جميع أنواع
 

وجبها أعتبر المشرع الجزائر  الشركة ذات المسمولية المحدودة شركة تجار،ة بقوة القانون بة  الن ر عن بموالتي  - 2
خذ معيار الشك  أساسا إضراء الصرة التجار،ة على تتجار،ة أو مدنية، للونه ا طبيعة الأعمال التي تباشرها، سواء كانت

هذه الشركات، و،تضل من ذلث أن المشرع الجزائر  قد توسع إلى أبعد حد في تجار،ة الشركات حسب شكلها ومهما كان 
ا العنصر يلعب دورا تحديد تجار،تها، أصبل هذ موضوع نشاطها، وهذا ما بين ضع  أهمية موضوع نشاش الشركة في
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بشكلها أو موضوعها، تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات المسمولية 
 موضوعها".  كانشكلها ومهما حكم بلمساهمة، تجار،ة االمحدودة وشركات 

هي أقرب إلى شركات الأموال منها إلى شركات  إن الشركات ذات المسمولية المحدودة 
أحكام القانون التجار  الجزائر  ، وذلث إخضاع المشرع الجزائر   وذلث حسبالأشخاص 

،ث أنه حدد مسمولية الشر بحيث هذه الشركة في كمير من النصوص لأحكام شركات الأموال 
 ما أسهم به في رأ  المال مم . حسبفيها 

 من القانون التجار  الجزائر   805إلى  800المواد من  بتخصيص المشرع الجزائر   قام
بالشركات ذات المسمولية المحدودة، حيث أن  التي تتعللللأحكام الجزائية عن المخالرات 

ات المسمولية المحدودة صراحة معاقبة مسير  الشركات ذب قضت 4الرقرة في  800المادة 
و هذه الأخيرة بسوء نية  لمنرعة معارضا استخدامالأموال الشركة  استخدامهمفي حالة 
مد  حرص المشرع الجزائر  على حماية أموال هذه  يوضلشخصية وهذا ما  لأهداف

ن أ، هذا ما يستراد من استقراء قرارات محكمة النق  الررنسية الأفعال هالشركات بتجر،مه هذ
 مع مالشركات ذات المسمولية المحدودة، وان  مدير  ضد  تم إصدارهاهذه القرارات  أغلب

 على سبي  الممالأخر  و  منزلية أشياء الأسرار والمركبات و بتلالي  تتعللالحالات 
 .الشركةمن قب   قانونيةالتجهيزات اللهرومنزلية الممولة بصرة غير 

المسمولية المحدودة أ  نص قطعي مما  شركة الشخص الوحيد ذاتفي شأن  لم يصدر 
فهذا  ر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشركةجتطبيل  بنطاقيتعلل  جع  الأمر صعبا فيماي

 .هامصير ما يطرح السمال المتعلل ب

المشرع الجزائر  في تعديله للقانون التجار  بموجب الأمر  هدخلأ هذا النوع من الشركات 
الممرخ  59_75  المعدل والمتمم للأمر رقم  1996  برــديسم 09الممرخ في  96/27  رقم
، وذلث باستحداث الرص  الجزائر   القانون التجار   الذ  تضمنه 1975  سبتمبر 26في 

                                                                                                                                                                                          

شركات  -التجار،ة،" الأحكام العامة  القانون التجار  الجزائر ، الشركات ز. لمز،د من التراصي  راجع: احمد محتمانويا بح
 18، ص 1980 ،2ش، 2شركات المساهمة"، م -الشركات ذات المسمولية المحدودة - نالتضام
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الماني تحت عنوان: الشركات ذات المسمولية المحدودة، الممسسة ذات الشخص الوحيد 
منه على ما يلي:" تمس  الشركة ذات  564المادة وذات المسمولية المحدودة، حيث نصت 

المسمولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما 
 قدموا من حصص.

إذا كانت الشركة ذات المسمولية المحدودة الممسسة تضم شخصا ،  السابقة طبقا للرقرة 
ممسسة الشخص الوحيد وذات المسمولية ب الأخيرة كشر،ث وحيد تسمى هذه  فقل واحدا

 المحدودة.

 1جمعية الشركاء.ل  السلطات المخولةبالشر،ث الوحيد  ،  يقومبمقتضى أحكام هذا الرص ف

م ياقبلنا أن هذه الشركة تقوم على مبدأ تخصيص الذمة المالية  يتبين من خ ل هذه المادة
من خ له إلى  يهدفلقيام بمشروع مالي بةية امته المالية ذمن  شطرشخص بتخصيص ال

مستق   اعتبار  ، و،نتي عن ذلث مي د شخص ربل تحقيل  بهدف محدد الجبة في مالمضار 
خاصة به مالية  ةذم الاعتبار  من ممسسة الشخص الطبيعي ، فيكون للشخص بصرة كلية 

 زهاأيضا للشركة اسم يمييكون  و، هذه الأخيرة أمام الةير في حدود عنهاالشر،ث  يُسأل والتي
اسم ممسسها مع  هذه الأخيرة أن تحم  الجائز أنه من ، كمامن قام بتأسيسهاعن اسم 

 إضافة شركة ذات مسمولية محدودة وذات شخص وحيد.

تصرفات باسم الشركة ب هذا الأخير إلا إذا قام أسسها من أفعال  تسأل عنلاالشركة هذه 
عنها  الأخير لأفيس ولي  شر،ث كمواطنالصادرة منه باعتباره  الأفعالولحسابها، أما 

 مساءلة شخصية.

                                                            

 ، 1999ومائل للمحكمة العليا، الديوان الوطني ل شةال التربوية، عن قسم ال 1997لسنة  2لة القضائية، عجالم - - 1

 251-250ص 
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أموال الشركة على  في استخدام التعس ر،مة بجنه أمام السكوت القانوني فيما يتعلل أ غير
نرسها  لأحكام لأحكامها  مع مخاضعة في  يضاأ هاالوحيد، وباعتبار الممسسة ذات الشخص 

 ها،بعلل منها بأحكام خاصة تيما  باستمناءعلى الشركة ذات المسمولية المحدودة  التي تطبل
إمكانية تطبيل هذه الجر،مة على هذه الممسسة، حيث انه وقياسا على أحكام  هنهو يبر 
 التعسري لأموال الاستخدام ي تخصالت تجار  الجزائر  من القانون ال 4الرقرة  800المادة  

الشركة ذات المسمولية المحدودة، يمكن تطبيقها على الممسسة ذات المسمولية المحدودة 
 وذات الشخص الوحيد.

هذا الموق  وذلث 1يما يبررهو  الاعتبار،ةالشخصية  زمحاولة المسير الاسترادة من حاج
 بالمزم بين، فيقوم الذاتيولحسابه  غاياتهالها في غير أموا مستخدماعن طر،ل استة لها 

 ذمته المالية الشخصية بذمة الشركة، معتقدا أن تخصيصه لجزء من ذمته الشخصية قصد
الذمة المالية يكري  مزمأمواله الخاصة، إلا أن  لا تزالالشركة يسمل له بالتصرف فيها كأنها 

أن  على الشركة أخطار لا يجب تنتيالتعسري لأموال الشركة، لأنها  الاستخدام جر،مةلقيام 
 الةايةإرادة حماية الذمة المالية للشركة وهو  بائنايبدو  الحالاتتتعر  لها ، وفي هذه 

وقع على أموالها، وبذلث يمكن تأسي  هذا ذ  التعسري ال خدامر،م الاستجمن ت ةالمتوخي
، وهكذا  تتضمن كيان  يختل  عن أعضائه التي بار،ةالاعتالح  على استق لية الشخصية 

 الشر،ث الوحيد.  غايةالشركة تختل  عن  غايةن إف

 : ةـاهمـــة المســـشرك:  2

تعتبر شركة المساهمة شركة  من القانون التجار  الجزائر   544المادة بالرجوع إلى نص 
من القانون  592ادة ملاقامت بتعر،رها تجار،ة بحسب شكلها ومهما كان موضوعها، حيث 

نقسم رأسمالها إلى أسهم، وتتلون من شركاء لا يبأنها:" الشركة التي  التجار  الجزائر  
 يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن أن يق  عدد الشركاء أق  عن سبعة."

                                                            

Baungartner, L'ABUS des biens sociaux a l'épreuve de la pratique, ed. -Eva Joly et Caroline Joly   ان ر : - 1

économica 2002. p10 
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للتطور الاقتصاد   وسيلةنماذم شركات الأموال، فهي  أفض من  تعتبر ة المساهمةـشرك 
رمو  الأموال من  جمعالعصر الحديث، وذلث لأنهما اقدر أنواع الشركات على  في

 جدا مهمرأ  المال يعتبر  عن طر،ل طرح أسهمها ل لتتاب العام، و وهذا،  1المساهمين
اءل الاعتبار الشخصي بين الشركاء بسبب تداول الأسهم أمناء ض، في حين يتالشركة نشاشل

أو الحجز  مر لوفاة أحد المساهمين أو إف سهأحياة الشركة بالطرق التجار،ة أو على ذلث ف  
 .على بقاء الشركة واستمرارها عليه

فر  فقد  امون ـرئي  شركة المساهمة والقائمين بإدارتها أو مديروها الع و فيما يخص
ة إدار  تخص ة التيالمخالرالأفعال هم بفي حالة ارتلا يهمرع الجزائر  عقوبات جزائية عللمشا

الأفعال  الأحيان مع متحدث في  خاص بشك هذه الشركات، فري هذا النوع من الشركات 
 أن يجدوا همالأشخاص القائمين باإدارة يمكن المديرون العامـون أو نإاإجرامية، وهكذا ف
المادة  أموال الشركة المنصوص عليها في  في استخدام التعس بجر،مة أنرسهم متابعين 

 أموال الشركة مع استخدام، حيث يعاقبون على زائر  جال جار  تال انون قمن ال 3الرقرة  811
خاصة  غاياتقصد تحقيل بالشركة وذلث  لمنرعة المعر سوء النية بالطابع و  العلم اقتران 
 بنواياهم.

الممسسات العمومية الاقتصادية  تخضعمد   إلى أ هو:  نرسه يطرحللن السمال الذ  
 التعسري لأموال الشركة؟ الاستخدامة على جر،مة بللنصوص المعاق

المرضلة إنتام المواد  الأداةتعتبر الممسسة العمومية الاقتصادية وفقا للقانون الجزائر  
الممرخ في  01-88قانون رقم من ال 2 ادةالموالخدمات وترالم رأ  المال، وهذا ما نصت 

كما ،  2تضمن القانون التوجيهي للممسسة العمومية الاقتصاديةالذ  ي 1988جانري  12
                                                            

، 1988، 2التجار،ة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، شعبا  حلمي المترلاو ، القانون التجار : الشركات  - 1
 80ص

 

ن المطبوعات الجامعية، محروظ لعشب، الوجيز في القانون الاقتصاد : الن ر،ة العامة وتطبيقاتها في الجزائر، ديوا - 2
 87، ص1993
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تجسيدا  و ذلثمن إنشائها في مشاركتها في عملية التنمية  ةايةالممسسة والي هر دور هذه 
"، كما تتمتع بالشخصية 1ضمان التنمية المستمرةل ه "نرس القانون  من 1لما ورد في المادة 

  عليها قواعد القانون التجار   تطبلالتي  الاعتبار،ة

 تضمن القانون التوجيهي للممسسة العمومية(.  يذال 01-88من القانون رقم   3) المادة 

المتضمن القانون  1988يناير  12 الممرخ في 01-88قد تم إلةاء القانون رقم  للن بخ ف
، 23، 22، 21، والمواد إلا البيان المالث و الرابع ة الاقتصادية،التوجيهي للممسسة العمومي

 رمو  الأموالب الذ  يتعلل 25/09/1995صادر في ال 25-95 من الأمر رقم 24
أوت         20 الممرخ في 04-01موجب الأمر رقم ب تم إلةامه أيضاالتجار،ة التابعة للدولة والذ  

رها والمعدل يوصصتها وتسيخو  ة الاقتصاديةالمتعلل بتن يم الممسسات العمومي2001
سات الاقتصادية الممسمنه على انه: " يخضع إنشاء  05/01المادة والمتمم، حيث تنص 

العمومية وتن يمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رمو  الأموال المنصوص 
ها أصبحت تأتي في شك  شركات مساهمة دون أن و معنى ذلث"  التجار  عليها في القانون 

من  05/01المادة في  وفقا لما تقدم ذكره أتنش فإذنالشركات ذات المسمولية المحدودة 
 .ذكره السابلالقانون 

الممسسات العمومية الاقتصادية  الذكر انه:" سابل 04-01من الأمر  02كما عرفت المادة 
آخر خاضع للقانون العام،  اعتبار  شخص  هي شركات تجار،ة تحوز فيها الدولة أو أ 

، وهي تخضع للقانون العام" وهو مباشر أو غير مباشربشك  أغلبية رأ  المال الاجتماعي 
 اعتبار  منه:" تحوز الدولة أو أ  شخص  03حاليا، كما تضي  المادة  به المعمولالقانون 

 امهاتنالمذكورة أع ه واق أخر خاضع للقانون العام... تخضع كيريات إصدار القيم المنقولة
و أوالتنازل عنها لأحكام القانون التجار ، وأحكام هذا الأمر، وكذا ك  الأحكام القانونية 

 . "القوانين الأساسية الأخر  

                                                            
 39، ص 0220رشيد واضل، الممسسة في التشر،ع الجزائر  بين الن ر،ة والتطبيل، دار هومه،  - 1
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ضوع الممسسة العمومية الاقتصادية لأحكام القانون من خرغم بالوانط قا مما تقدم، فانه 
ء الأموال على أعضاشركة رمو    ية والجزائية لأجهزةبالمسمولية المدن التي تتعللالتجار  

أعضاء مجل  المراقبة في الشركات القابضة  أيضامجل  المدير،ن ومجل  اإدارة و 
 ك  منهم. مسموليات، حسب العمومية الاقتصاديةو الممسسات  العمومية

التعسري لأموال الشركة،  الاستخداموبالرغم من أن هذه الممسسات خاضعة لنصوص جر،مة 
أمملة للعقاب عليها، ولع   وجود انادر  نه أشك  شركات مساهمة، غير  علىكونها تأتي 
اخن على الأق  من  حتىأساسا إلى عدم إخضاعها  يرجععدام هذا التطبيل نالسبب في ا

 1حيث الواقع للأحكام الجزائية للقانون التجار  .

جر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشركة ب قيامهمت عند ير  هذه الممسسادوما ي حظ أن م
ما يتم تلييرها على أسا  تلييرات أخر  لجرائم منصوص عليها في  في مع م الأحيان
يونيو  26 الممرخ في 09-01من القانون رقم  1مكرر 119المادة  خاصةقانون العقوبات 

المتضمن قانون  1966 يون  8الممرخ في  156-66م للأمر رقم مالمعدل والمت 2001
 ير  أجهزة القانون العام.دمن م هارم التصرفات المرتلبة نرسجالعقوبات التي ت

 20 الممرخ في 04-01من القانون رقم  02إلا انه ووفقا للتعر،  الوارد في نص المادة 
وتسييرها ،  مية الاقتصادية وخوصصتهاالعمو تن يم الممسسات  الذ  يخص 2001أوت 

أن تخضع  طبيعيال نشركات تجار،ة وبالتالي فه تعتبرن الممسسات العمومية الاقتصادية إف
منه:"  01/05ادة مالم القانون التجار  ولي  لأحكام القانون العام، وهذا ما ألدته لأحكا

يخضع إنشاء الممسسات العمومية الاقتصادية وتن يمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها 
 ال المنصوص عليها في القانون التجار ."شركات رمو  الأمو 

منه على  02المادة  نصتالذكر،  بلسا 04-01نه ومن جهة أخر  ووفقا للأمر رقم أكما 
فيها الدولة أو أ  شخص  زانه: " الممسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجار،ة تحو 

                                                            

 166ص  2000عبد المجيد زع ني، قانون العقوبات الخاص،  - 1
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أو غير  مباشر  بشك  آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأ  المال الاجتماعي اعتبار 
 وهي تخضع للقانون العام."  مباشر

سسات لا تعتبر مم  ةوالتجار، ةالصناعي بيعةفالممسسات أو الهيئات العمومية ذات الط فإذن 
الذكر،  سابل 01-88من القانون  45و  44المادة   أتت بهعمومية اقتصادية، وهو ما 

أن  من الممكن ناالأخيرة، إلا إذا كهذه ب الخاصةفهي لا تخضع للقوانين والأن مة  ذلثوب
من  47المادة وسير عملها آليات السوق ونص المخطل الوطني وهذا حسب  غرضهايتبع 
 .هنرس القانون 

 

 : تطبيق جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة نطـاقالشركات الخارجة عن  ثـانيا :

 القيام بها الممكن من غيرة، مما تقدم أن جر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشرك ي هر
ذلث ومرهوم  من و انط قا ، حددة شركات م نطاقحسب ما قرره المشرع الجزائر  إلا في 

حصرها في نوعين  يمكنتطبيل هذه الجر،مة والتي  نطاقالمخالرة، هناث شركات تخرم عن 
 من يتعلل بشك  الشركة واخخر بالوجود القانوني لهذه الأخيرة. ، أساسيين

 : ةــة بشكل الشركــاءات المتعلقــالاستثن:  1

دائرة غيرها من الشركات الأخر ،  ضمن لا تدخ من الشركات والتي  نوعفيها  نعالي س
 أساسا في شركات الأشخاص. والتي تتمم  مختلرة،لها تخضع  التي حكامالأ حيثب

، ادخ  المشرع 1993 /04/ 25الممرخ في  08-93ر المرسوم التشر،عي رقم دصلما ف
د بين أفرا عموما أ، حيث تنش1975قانون  يتناولهاالجزائر  هذا النوع من الشركات والتي لم 

يكون شخص الشر،ث مح   هذابينهم مقة شخصية متبادلة، و  تنشأيعرفون بعضهم بعضا، و 
 .ار في قيام هذه الشركة والتي تقضي بانقضائهتباع

 الاستخدامتطبيل جر،مة  نطاقشركات الأشخاص ضمن المشرع الجزائر  بإدخال  لم يقم
على شركات  خيرةغياب تطبيل الأ تبرهنالتعسري لأموال الشركة، ولع  أول نقطة 
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للقائمة القانونية، حيث انه لم يتم النص عليها في المواد  ةالحصر، ةعيي الطبهالأشخاص 
من غير البسيطة لا يمكن  ن ك  من شركة التضامن وشركة التوصيةإها، وبذلث فب المتعلقة

 الةر  استعمال أموال الشركة، فإذا كان في التعس  ابعة بجر،مةتتلون مح  م الممكن أن
حمايتهم ضد أولئث  يلزممن هذه الجر،مة هي حماية الادخار، فالمساهمون وحملة السندات 

شركات على اب، فهي لا ت هر ضمن القواعد المطبقة تلتالذين وجهوا إليهم الدعوة للإ
ب  تقوم على الاعتبار المالي لا لقة لا تسمل بالادخار و ةالأشخاص لأنها شركات م
بطر،قة أحسن في شركات  تتم معاملتهمي شركات الأشخاص ندائ هالشخصي ، إضافة إلى أن

في حالة عدم كراية أموال الشركة  بحد ذاتهمالأموال، فهم يمللون حل الرجوع على الشركاء 
الحل  له ةيراللشر،ث بالذمة المالية للشركة، فا أفعالوعليه فحتى وان مست  بديونهم، لتسديد

 خاص بشك ير،ن دة المقبمعا الواجب لي  من، وبالتالي بحد ذاتهمفي الرجوع على الشركاء 
إلى مساءلة شخصية تضامنية غير محدودة عن  موماع ن لأنهم بإف   الشركة يتعرضو 

 ها إذا كانوا شركاء.وندي

 أغرا تحقيل  وبهدفسوء نية بأموال الشركة  يستخدمون يرو شركات الأشخاص الذين دفم
 جر،مة خيانة الأمانة.بشخصية يتابعون وفقا لأحكام القانون الجزائي 

 : ةــود القانوني للشركــة بالوجــاءات المتعلقـــالاستثن: 2

، حيث الاعتبار،ة الشخصية  التي تتمم  في دواح خاصيةالشركات التجار،ة في  تشترث
استعمال أموال التعس  في أن هذه الأخيرة هي شرش مسبل على تطبيل جر،مة  يتبين

يد قلأنها لم ت الاعتبار،ةلا تتمتع بالشخصية التي من الشركات  اللميرنه هناث أالشركة، إلا 
 من جهة أخر . الاعتبار،ةمن جهة، ومنها شركات فقدت شخصيتها 

 

 : ةــة الفعليــالشركأ : 

 تتجهلتعبير عن الوضعية التي من أج  امصطلل الشركة الرعلية  خدامالرقه إلى است يتجه
 قب نشاطها  وبدأتفي ن ر القانون تعتبر باطلة  إليها إرادة الشركاء إلى إنشاء شركة، للن
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أساسي ، لذلث فهي  الذ  يعتبر الشرشإن لم يتوفر هذا  الحكم ببط نها، ف  مح  لأعمالها
تطبيقها بالحالات  نطاقبالشركة غير الن امية، حيث يتحدد  في بع  الأحيانتوص  
نقص أهلية شر،ث ما أو على عيب شاب ممسسا على  نإذا كان البط  في : ما 1المتمملة

إذا كان رضاه و أد  هذا البط ن إلى انهيار العقد كله، و أما الحالة المانية فتتمم  في ما 
 عقد أو شهره.التابة البط ن ممسسا على عدم ك

في   عدمةنمشركة  فهي تعتبر بط ن الشركة الرعليةمن يوم النطل ببناءا على ذلث ، فإنه 
كة أموال الشر  خدمير الذ  استدللن تبقى آمارها السابقة عليه نافذة، وعليه فالم ، المستقب 

ركة سري لأموال الشالتع خدامخ ل الرترة التي كانت فيها موجودة يمكن أن يتابع جر،مة الاست
وم تطبيقها، لان الشركة تعتبر موجودة في الواقع إلى ي نطاقإذا كانت هذه الأخيرة تدخ  في 

 ها.نالحكم ببط 

هذا الح ، بللن إذا أخذنا بعين الاعتبار الأمر الرجعي للبط ن، فانه لا يمكن الاعتداد 
رون الذين ديالشركة وسيجد الملتعسري الأموال ا خداموبذلث لا يمكن تطبيل جر،مة الاست

 أموال الشركة أنرسهم متابعين بجر،مة خيانة الأمانة. استخدموا

 

 : ةـاصحـــة المــشركب : 

سي  شركات محاصة بين أها:" يجوز تنبأ 1مكرر 795ادة مالعرفها المشرع الجزائر  في 
 از عمليات تجار،ة."إنجشخصين طبيعيين أو ألمر، تتولى 

، تنعقد بين شخصين أو اعتبار،ةكما عرفها الرقه بأنها:" شركة مستترة ليست لها شخصية 
عم  تجار  واحد أو ألمر، يقوم به احد الشركاء  من المحققةسام الأرباح والخسائر تقألمر لا

ما تتشك  بين الرفقاء على أسا   عموماباسمه الخاص." فهي شركة لها وضع خاص إذ 
                                                            

ومه، الجزائر، بدون طبعة، هنادية فوضي ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجار  الجزائر " شركات الأشخاص"، دار  - 1
 53ص 
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اصة تخضع لأحكام شركات التضامن إذا كان حوبما أن شركة الم ، 1 "نهمالمقة الموجودة بي
التعسري لأموال الشركة لا تطبل على شركه  خدامر،مة الاستجموضوعها تجار،ا، فإن 

ها لا تتمتع بالشخصية أنضافة إلى باإمن شركات الأشخاص،  شركة رهااعتباباصة، محال
ن ل، فإنه الشخصي لةرضهأموال الشركة  خدامباست، وعليه فإذا قام احد الشركاء الاعتبار،ة

على أسا   للن متابعتهالتعسري الأموال الشركة و  خدامر،مة الاستجعلى أسا   تهتابعتتم م
 جر،مة خيانة الأمانة.

 

 : اريــل التجـجــدة في الســر المقيــة غيــالشرك-ج

يدها في السج  قمن تار،خ  الاعتبار،ة أو المعنوية تلتسب الشركة التجار،ة الشخصية 
في السج   د، غير انه إذا لم تقيزائر "جال جار  تال انون قال من 549"المادة التجار  

تجاه الةير، وقد رتب  الاعتبار،ةهذه الشخصية بالتجار ، ف  يجوز للممسسين الاحتجام 
ب لحسا تعهداتالمشرع الجزائر  المسمولية التضامنية المطلقة للمسمولين الذين ابرموا 

هملاء  ى  التجار ، للن المشرع الجزائر  أعرجقب  إجراء قيدها في الس هاباسم و الشركة
يدها هذه التعهدات، فتح  مح  قالممسسين من هذه المسمولية إذا ما قبلت الشركة بعد 

من  549ادة م"الهذه التعهدات  التي نتجت الممسسين وتنتق  إليها الحقوق والالتزامات
 .زائر "جال جار  تون الالقان

وخ ل الرترة السابقة على القيد، فإن الع قات بين الشركاء يحكمها عقد الشركة والمبادئ 
خيانة الأمانة  يالعامة للقانون المطبقة على العقود والالتزامات، وهذا ما يمد  إلى تطبيق

عمال الحصص التعسري في حالة ما إذا قام احد الممسسين باست خدامالاست جر،مةولي  
 الاعتبار،ةالشخصية وعلى حساب اخخر،ن، وبما أن الشركة لا تتمتع بالشخصية  ةايتهل

نما تعتبر هذا بممابة عق إطار  ضمنا، فهي تدخ  د وكالة بين الأطراف الممسسين لهوا 
                                                            

السج   -الدفاتر التجار،ة  -التجار،ة فوز  عطو ، القانون التجار  دراسة مقارنة تتناول التجارة التجار والأعمال  - 1
 213الممسسات التجار،ة وشركات الأشخاص والأموال، دار العلوم العربية، بدون طبعة، ص  -التجار  
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خيانة  ذ  يخصال زائر  جال العقوبات انون قمن  376ادة مالالعقود المنصوص عليها في 
من ها تتمم  في وجود عقد نشأتأن هذه الأخيرة ترتر  وجود شروش مسبقة لالأمانة، ذلث 
لث أن جر،مة من ذ رده، ويستراد يتوجب عليهمقتضاه الجاني ما لا بيتسلم  1عقود الأمانة

ادة   مالإلا إذا سبقها عقد من العقود الواردة على سبي  الحصر في  حدثخيانة الأمانة لا ت
، فهذه العقود وحدها التي اعتبرها المشرع زائر  جال قوباتعال من قانون  1الرقرة  376

 نطاقب البحث عن هذه الجر،مة خارم جبالحماية، وعلى هذا الأسا  لا ي تستحلالجزائر  
أموال الشركة التي يكون فيها تسليم استعمال في  ر،مة  التعس جهذه العقود، وذلث عك  

ولة خيا للمسير وذلث بموجب سلطات التسيير المالأموال المشكلة للذمة المالية للشركة قانون
 له بقرار التعيين.

 

 موال الشركة :ان المتعلقة بجريمة الاستعمال التعسفي لأــرك: الأ المبحث الثاني

مــوال اســتعمال تعســري لأر جر،مــة ســيلا يعــد اســتخدام أمــوال الشــركة مــن قبــ  الم
بهـدف  كـان ومـن جهـة ، هاالأخيـر يتعـار  مـع مصـالح هذا إذا كان،  إلا الشركة

 .من جهة أخر   تحقيل هدف شخصي
 وفرأن يتــــ يجــــبمــــوال الشــــركة ، لأ الاســــتعمال التعســــريبالنســــبة لجر،مــــة    

نانعنصران مك  .معنو  آخر  لماد  ولها، ا واا
 

 : اديــن المــ: الرك المطلـب الأول

ـــه نقـــ   مجـــرمأيضًـــا الرعـــ  ال طلـــل عليـــهوي ، وهـــو العنصـــر الـــذ  يـــتم مـــن خ ل
فـي ارتلـاب فعـ   تممـ ، و،ـتم ت2إلى حالة الوجـود الممكـد مشروعالجر،مة من حالة ال

                                                            
ق ع م في: اإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عار،ة الاستعمال أو  376تتمم  عقود الأمانة المذكورة في م - 1

 بةير أجرلأداء عم  بأحر أو 
 

 -العقوبات و تدابير الامن -الن ر،ة العامة للجر،مة-ان ر: الاستاذ/ بن الشيخ الحسين : مبادئ القانون الجزائي العام -  2
 61اعمال تطبيقية القانون العرفي الجزائي لقرة تاسلنت )اقبو( الطبعة المانية دار هومه للطبع و النشر و التوز،ع الجزائر،ص
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، و لا جر،مــة بــدون ركــن مــاد ، بحيــث لا تصــاب حقــوق اخخــر،ن يح ــره القــانون 
 بأ  اعتداء.

  كمــا هــو ومــوال الشــركة لأ الاســتعمال التعســريالرعــ  المح ــور فــي جر،مــة   
وال الشـــركة بشـــك  يتعـــار  مـــع ر لأمـــســـيفـــي اســـتخدام الم ، تســـميةضـــل مـــن المو 

 ها.مصالح
و من هنا يجب أن نتطرق إلـى عنصـر،ن هـامين همـا قـوام الـركن المـاد  اللـذان 

 يتمم ن في استعمال المال و استعمال المال المخال  لمصلحة الشركة.
 

 ال :ــالم عمــالاست: الفـرع الأول
، مــن بالاســتعمال المقصــودبتعلــل ي ن: الأولإشــكالي اســتعمال يميــر مصــطلل  

، أ   عمالهـــــذا الاســـــت محـــــ تعلـــــل بطبيعـــــة المـــــال الـــــذ  هـــــو ي ناحيـــــة ، والمـــــاني
 .من ناحية أخر   موضوعاته

 : عمال: مفهوم الاستأولا

مـوال الشـركة ، لأ الاسـتعمال التعسـريمن النصوص القانونية المتعلقة بجر،مة   
 :1الجزائر  تعمد استخدام المصطلل على النحو التالي نستنتي أن المشرع

الجزائـــر  علـــى مـــا يلـــي:    قـــانون التجـــار المـــن  4فقـــرة  800 تـــنص المـــادة   
إلــــــى  20.000مــــــن  مــــــن ســــــنة إلــــــى خمــــــ  ســــــنوات وبةرامــــــة ســــــجن"يعاقــــــب بال
 ... أو بإحد  هاتين العقوبتين فقلدم  200.000

 لشركةل مشروعةروضا بطر،قة غير الذين استخدموا أموالا أو ق سيرون الم -4  
.".. 

 يعاقب : "نهعلى ا نرسه من القانون  3الرقرة  811المادة وأيضًا وفقًا لنص  
 مد 200.000إلـى  20.000إلـى خمـ  سـنوات وغرامـة مـن  واحدة من سنة  

 ... :أو واحدة فقل من هاتين العقوبتين
 ينبإدارتها الذ القائمون أو العامون  رئي  شركة المساهمة ومديروه  -3  

                                                            
 ان ر - - 1

<< Le fait de se servir de quelque chose », définition contenue dans : Dictionnaire 

encyclopédique Larousse, ed. Librairie Larousse, p: 1444. 
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 "... أو سمعتها بسوء نية يستخدمون أموال الشركة  
: "يعاقــب آنرــا مــن القــانون المشــار إليــه 840مــن المــادة  1كمــا ورد فــي الرقــرة و 
إلـــــــى  20.000إلـــــــى خمـــــــ  ســـــــنوات وبةرامـــــــة مـــــــن واحـــــــدة مـــــــن ســـــــنة جنبالســـــــ

 : ذ  يقوم عن سوء نيةالمصري ال فقل أو بإحد  هاتين العقوبتين دم200.000
 ... ".ال أو ائتمان الشركةو مأ عمالاستب -1

لهــــذا لمصــــطلل هــــذا يطــــرح الســــمال عــــن ســــبب اختيــــار المشــــرع الجزائــــر    
 ؟هر غي دون الاستعمال 

" ، ويعنـي اسـتخدام 1علـى أنـه: "اسـتخدام شـيء مـا عماليُعـرفف مصـطلل الاسـت  
أمـــــوال تابعـــــة للشـــــركة ، بمـــــا يتعـــــار  مـــــع مصـــــالل الأخيـــــرة ولتحقيـــــل الأهـــــداف 

 .موال الشركةلأ الاستعمال التعسريجر،مة ل مكوناالشخصية ، والتي تعد 
مما لا شـث فيـه أن اختيـار المشـرع لهـذا المصـطلل كـان متعمـدا ، فهـو مرهـوم   

يسمل للقضاء بإجراء تحقيل واسـع فـي  واسع جدا كما سيتم شرحه أدناه ، حيث أنه
ـــــى  و ذلا مـــــن اجـــــ مـــــوال الشـــــركة ، لأ الاســـــتعمال التعســـــريجر،مـــــة  القضـــــاء عل
و الحــرص علــى عــدم  فــي الشــركات ، كــ  هــذا ر،نمســيلل ةغيــر القانونيــ اتالســلوك

بمبــدأ الترســير بــاحترام التقيــد مــن  مــع مــا قــرره المشــرع الجزائــر   تعــر  الوقــوع فــي
 .2ائيز الجالضيل للقانون 

بــارة و بعأ   إجراميًــا؟عمالاوبنــاءً علــى ذلــث ، مــا هــي الأفعــال التــي تشــك  اســت  
أم أنهـا تتطلـب أنشـطة أخـر  ألمـر   ؟عمالالاسـت بمجـردأخر  ، ه  الجر،مة قائمة 
 خطورة مم  الاخت  ؟

                                                            
تحتم  بع  الاخت فات في التحر،ر او  هذه النصوص المطبقة على جر،مة الاستعمال التعسري لاموال الشركة - 1

 ي  لها تامير او نتائي من الناحية العلميةالصياغة، التي ل
 ولما كانت القوانين الجنائية لا يتوسع في ترسيرها، لهذا لا يسر  على أ  نوع من الشركات سو  الجرائم التي قررها  - 2

 .465القانون لل  نوع منها. أن ر: د/ عبد الحميد الشواربي: المرجع السابل، ص: 
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مـع حتى لو كان ممقتًا ،  المشرع هو "الاستخدام ، الاستعمال الذ  يقصدهإن   
ن وحتــى مســالوالســيارات وال ،لاســترادة مــن القــرو  ا فعــ ، فيعتبــر  اإرجــاعنيــة 

 ."1لحدون  من استخدام معدات الشركة والعاملين
، حيـــث 2إن مرهـــوم الاســـتخدام المعتمـــد مـــن قبـــ  القضـــاء الررنســـي واســـع للةايـــة

هــو مرهــوم  عماليشــم  جميــع الاســتخدامات التــي تةطيهــا هــذه الجر،مــة وهــذا الاســت
فـــ    تملـــث للشـــيء المســـتخدم،، أ  أنـــه لا يتطلـــب أو يتضـــمن أ   رســـهلنمكتـــ   

تعتمد الجر،مة عليه ومنه  مجرد استخدام تعسـري لأمـوال الشـركة يقـيام التعـد  دون 
 .الحاجة إلى النية أو الرغبة النهائية لامت ث الشيء المستخدم

ــفــي هــذا الصــدد ،     تعســرياســتخدام ت محكمــة الــنق  الررنســية جر،مــة أدان
أمــوال الشــركة  مــن بخصــم قــام ذ مولية محــدودة ، والــمســ شــركة ذات يرســمــوال ملأ

للمـو رين" ، حيـث  تسـبيقاتفـي المحاسـبة تحـت عنـوان " لمسجلةاو  شركاءبموافقة ال
" وأن المصطلل يشم  "نية تسبيقاتالمتهم بأن هذه الخصومات لا تمم  سو  " ألد
سية في قرارها في قضية أخـر  أن: " لا " ، كما ألدت محكمة النق  الررنرجاعاإ

حسب ، بـ  يعاقـب موالهم فلأ أصحاب شركات المساهمة على تملث يعاقب القانون 
 3."بشك  تعسري هااستخدامأيضًا على مجرد 

وبنــاءً علــى ذلــث ، فــإن الاســتخدام الــوارد فــي تعر،ــ  هــذه الجر،مــة هــو مرهــوم   
ــ تملــثال قصــد بــهمــن مرهــوم الاخــت   ، والــذ  ي أوســع ــ مــ   يتمذ، وال  ركنفــي ال

  المــاد  لجر،مــة خيانــة الأمانــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون والمحــددة فــي نــص
 "بســـوء نيـــة او بــدد  اخـــتل مـــن قــانون العقوبـــات الجزائـــر : "كــ  مـــن  376المــادة 

                                                            
 François Langlart: La responsabilité pénale des  cadres et  -Philipe Collin  -Paul Antona Jean         ان ر : - 1

dirigeants dans le monde des affaires. Dalloz 1996 avec le soutien de la fondation HEC, p: 39. 

« User, c est se servir, même de façon temporaire avec I intention de restituer. Il y a usage dans le fait de 

bénéficier de prêts, d avances, de véhicules, de logements, voir utiliser de façon indue matériel ou personnel de 

la société. >> 

للبع ، حيث يرون فيه  إن هذا المرهوم الواسع لمرهوم الاستعمال المخال  لمصلحة الشركة، قد أعتبر شديدا بالنسبة - 2
 خطرا مستمرا يهدد مسير  الشركات، الشيء الذ  قد يدفعهم إلى الامتناع عن القيام بأ  عملية تجار،ة مما يمد  بالشركة

 إلى اله ث أو اإف  
  
  Baumgartner: op.cit, p:58 -Eva Joly et Caroline Joly                                     : أن ر - 3
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ـــن تلـــون  وعليـــه إلا إذا اعتبـــر الوصـــي أن الأمـــوال   قائمـــة جر،مـــة خيانـــة الأمانـــة ل
، ومن مم له الحـل فـي  كيرما شاء ملله الخاص  و،تصرف فيهاالممتمنة عليه هي 

 .3ستعمالوالا 2و التبديد 1الاخت  
هــاتين الجــر،متين اشــتراش  أركــانأن مــن بــين الرــروق فــي إذن يبــدو مــن الواضــل ف

التعســري لأموالهــا ،  المعجر،مــة الاســت للــي تقــوملأمــوال الشــركة  مســيراســتخدام ال
، بـــ  مجـــرد اســـتخدام هـــذه  الاســـتخدام حـــدًا أو درجـــة معينـــةدون اشـــتراش بلـــو  هـــذا 

التعســري لأمــوال الشــركة ،  عمالجر،مــة الاســت و لــو كــان بســيل لتقــومالأمــوال حتــى 
اخـت    يتوجـب أن يكـون هنـاثفي حين أن النص المتعلل بجر،مـة خيانـة الأمانـة 

فـي  المعستمراهيم أضيل من مرهوم الا يأع ه ، وه ذكورعلى النحو الم تبديدأو 
جر،مة خيانة شركة ، لأن هذه الأخيرة لا تلري ال الاستعمال التعسري لأموالجر،مة 
 ، والتــي يشــم  الاســتخدام فيهــا الرغبــة فــي الحيــازة والتصــرف فيهــا بــأن تقــومالأمانــة 

الشــيء بحيــث لا يســـتطيع  اخــتل صـــاحب الشــيء ، أو إذا  كأنــهحتــى ولــو ممقتًــا 
 .يهعلصاحبه ممارسة حقه 

                                                            
فاخت   المال في خيانة الأمانة يكون فيه المال في حيازة الجاني منذ البداية، إلا أن الرع  هنا يقع بمجرد تحو،   - - 1

وتةيير الشيء من حيازة ممقتة وناقصة إلى حيازة قائمة وتامة، ومنه فمن يوم بعر  شيء أمتمن عليه للبيع يكون قد 
بذلث مختل  للأمانة، أن ر: د/ محمد صبحي نجم: شرح قانون العقوبات تصرف بالشيء تصرف المالث بملله ويعد 
 163ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص: 1990الجزائر  القسم الخاص، الطبعة المانية 

ذا كان الاخت   ي هر نية تملث الشيء، فإن التبديد هو ك  فع  يخرم به الأمين المال أو الشيء الذ  أمتمن عليه  - 2
حيازته إلى الةير إما باسته له أو بالتصرف فيه للةير برهنه أو بيعه أو التبرع به...الخ، وسواء وقع التبديد على المال  نم

كله أو جزء منه فقل، و،تسع مضمون التبديد ليشم  ما يعرف باإت ف أ  تعييب الشيء بشك  يجعله غير صالل لأداء 
 نر  المرجع، نر  الموضع الةر  الذ  أعد له، أن ر: نر  الممل ،

 

أما في استعمال الشيء فتتم التررقة في هذا الشأن بين وضعين: إذا كان الاستعمال بنية التملث، تقوم جر،مة خيانة  - 3
من قانون العقوبات الجزائر  )كمن يمتمن على م ب  لةر  من  376الأمانة وهو ما قصده المشرع في نص المادة 

بارتدائها واستعمالها بنية تمللها(، أم إذا كان الاستعمال لةير ذلث، فمجرد استعمال المال أو الشيء الأغرا  فيقوم 
 استعمالا مخالرا لشروش العقد لي  من شأنه أن يحقل جر،مة خيانة الأمانة ما دام أنه لم يص  إلى درجة الاعتداء على

طبعة رابعة منقحة  -القسم الخاص  -العقوبات الجزائر  المللية، أن ر: د/ عبد الله سليمان: درو  في شرح قانون 
 .279ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، ص:  1996
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التـالي ، بنـاءً علـى مــا سـبل ، قـد يكـون اسـتخدام الأمـوال ممقتًـا تمامًــا ، ولا وب  
يمد  إلى نية الحيازة النهائية ، وبالتالي ، طالما أن حيازة الأمـوال ليسـت ضـرور،ة 

وال الشركة ، فإن إعادة الأموال  المستخدمة لا ملأ الاستعمال التعسريجر،مة  قيامل
المقـدم ضـد  طعـنالـنق  الررنسـية ، بـرف  ال محكمـة، كمـا أعلنـت 1ي الجر،مة نرت

 يتــوال ، (d'aix en provence) محكمــة الاســتئناف فــي إيكــ  إن بروفــان  
" قيامـــه لاحقـــا و بنـــاءا طلـــب تصـــر،ل مـــن منـــدوب الحســـابات : أن علـــى أوضـــحت

بالتســـديد الللـــي للأمـــوال المـــأخوذة و الةيـــر مســـتحقة ذلـــث  بةـــر  المشـــاركة فـــي 
قتضــاء مــن العقوبــة المســتوجبة لــي  مــن طبيعتــه اإعرــاء مــن أ  التخريــ  عنــد الا
، فالتســبيل البســيل كــاف لأن تقــوم هــذه الجر،مــة أو حتــى مجــرد  مســمولية جزائيــة"

قر ، معناه أن هذه الأخيرة تقوم بمجرد أن يرتلبها المسير أ  السـلوكات ال حقـة 
 2للمسير لي  لها أ  أهمية.

 ، فهــ  يشـــم  أعمـــالتمللهـــايشـــم  الاخــت   و لــذلث إذا كـــان الاســتخدام لا   
 ؟  خر أ

 يميـز التـيأعمـال التسـيير بعـ  جر،مـة هـذه الفي  الاستعمالقد تتضمن فكرة   
 .3وأعمال اإدارة تصرفعادة بين أعمال ال فيها

ة ذمـــالعمليـــات التـــي تركـــز علـــى المـــال أو ال و المقصـــود مـــن أعمـــال التصـــرف
أو اإلزام ، في الوقـت الحاضـر  عمالأو الاستأو التقلي   هاتحو،لطر،ل  المالية عن

ات التـي تقـع سـلوكالمستقب  ، ممـ  البيـع أو التبـرع أو التـأجير ... وغيرهـا مـن الأو 
لأمـــوال الشـــركة ، عمال التعســـري ضـــمن نطـــاق الاســـتخدام فـــي مرهـــوم جـــرائم الاســـت

 الأخيـرقيـام هـذا ير تةطيـة نرقاتـه الشخصـية: علـى سـبي  الممـال سـحيث يحـاول الم
إلى حسـابه الشخصـي ، وكـذلث الخصـومات مـن  ابتحو،  أموال الشركة من حسابه

                                                            
ومن الجدير بالذكر أن الراع  في جر،مة خيانة الأمانة لا يعرى من المسمولية بعد ارتلابه لها إذا ما عر  رد الأمانة  - 1

ر،مة ورد الأمانة وهو وجه شبه مع جر،مة الاستعمال التعسري لأموال إلى صاحبها أو تعهد بذلث، إذ لا ت زم بين الج
 الشركة

 

 Jacques Delga: le Droit des sociétés. DAIIOZ 1998, p : 313.                                           أن ر : - 2

 Annie Médina: op. cit, p: 33-34                                                                         أن ر : - 3



:الفصـل الأول    ماهية جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة  

 

 
26 

تشم  الأمملة أيضًا شركة تةطي نرقات   صندوق الشركة لتةطية نرقاته الشخصية.
الشـــركة ، باإضـــافة إلـــى  الســـرر والقبـــول دون دليـــ  علـــى أنهـــا كانـــت فـــي مصـــلحة

  1ر الشخصية.مسيقرو  ال
نشـــطة طة اإدار،ـــة ، فهـــذا يعنـــي عمـــ  اإدارة العاديـــة: الأوفيمـــا يتعلـــل بالأنشـــ 

، ، بمــا فــي ذلــث المخصصــة للأعمــال الجار،ــة كالصــيانة الأمــوالالعاديــة لاســتة ل 
، و علــى ســبي  الممــال 2مــن القــرو  ( وغيرهــاةعــوديالصــيانة والتــأمين واإيــداع )ال

ممـا كـان  شراء مواد مصنوعة مـن قبـ  ممسسـات مراقبـة مـن طـرف المسـير تعسـرا،
 بيعها بسعر منخر  نتيجة لترالمها مما أد  ذلث إلى اإف   في النهاية. 

ومع ذلث ، يستحي  القيام بهذه التصرفات )التصرف واإدارة( بمعزل عن غيرها 
موال الشركة ، لأ الاستعمال التعسري، لأنه حتى يشك  أحد هذه التصرفات جر،مة 

يعنــي أن كــ  عمــ  إدار  يمكــن أن يرــتل  يجــب أن يكــون مخالرــاً لمصــالحها ، ممــا
 .الطر،ل لارتلاب هذه الجر،مة

أمـوال الشـركة دون سـير مما سبل يتضـل أن جر،مـة تحـدث عنـدما يسـتخدم الم  
يكرـي اسـتخدام المحـ ت والسـيارات وجميـع الأجهـزة الأخـر   ،وضع حد معين لذلث

، بشــرش لحقيقــيأو بســعر مــنخر  عــن الســعر ا مجانًــا  مــم ، الهــات  واللمبيــوترك
  بما يرتبل بعملـه. 3ير وله الحل في استخدامهاسألا تلون هذه المزايا مضمونة للم

ير أمـــوال الشـــركة بطر،قـــة تتعـــار  مـــع ســـجر،مـــة عنـــدما يســـتخدم الماللـــذلث تنشـــأ 
هو الحال عندما يمد  هذا الاستخدام إلى فقر الشركة أو  كذلثمصالل الأخيرة ، و 

 .4معقولمال للسب  ةفرص مقاب  أوون حتى إلى خطر فقرها ، أ  بد

                                                            
 :ان ر - 1

Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner: loc.cit, p:57 

أسهم في شركة أخر  وعليه إذا ما قام المسير باستعمال أمواله الخاصة )الشخصية( و لي  أموال الشركة لشراء  - 3
 منافسة، فقيام الجر،مة يكون غير ممس 

 Jacques Delga: op.cit, p: 313.                                                                           ان ر: - 4
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إيجــابي يتعــار  مــع  فعــ علــى  قتــر ، يبــدو واضــحًا أن الاســتخدام يوبالتــالي 
عـن  1إمتناعمصالل الشركة ، وللن يمكن أيضًا انتهاث هذه المصلحة من خ ل ا

الشـركة التـي لديـه فيهـا  الطلـب مـن عـن الامتنـاع، علـى سـبي  الممـال  القيام بالرعـ 
 يعــد هــذاهــ  فللشــركة التــي يــديرها ،  عليهــاالــديون التــي  بتســديدمصــالل شخصــية 
بعبــــارة أخــــر  ، هــــ  يمكننــــا تشــــبيه الامتنــــاع   مــــوال الشــــركة؟لأالامتنــــاع اســــتخدام 

 ستعمال؟بالا
لتوضــيل اإجابــة علــى هــذا الســمال ، ســنقدم أولًا فــي هــذا الســياق ممــالًا علــى   

مـــن قــانون العقوبـــات الجزائـــر   372وفـــل نــص المـــادة  نشـــأالتــي ت نصـــبجر،مــة ال
 بســوء نيــة بهــدفمز،رــة  أوصــافباســتخدام وســائ  احتياليــة أو باســتخدام أســماء أو 

قضــت محكمــة الــنق  الررنســية بــأن اســمًا ، الحصــول علــى شــيء يخــص اخخــر،ن 
قـــد مـــا لـــم يكـــن مرتلـــب الرعـــ  اإجرامـــي  نصـــبأو صـــرة مز،رـــة لا تشـــك  جر،مـــة 

علـى هـذا الأسـا   لا يمكـن اعتبـار الامتناع، ورفضت تمامًـا التمسـث بــ 2استخدمها
  استخدامًا. تطبيلعدم ال
الاعتبـار  عـين لا يمخـذ فـيالاسـتعمال ،ومع ذلث ، فإن هـذا التحليـ  لمصـطلل  

لشــركة لت اصــو أأو  اتســلطاعتمــاد  ،المــال اســتعمال فــي الجــرائم التــي تنطــو  علــى
لــه أن شــكله   هــردون أن ي متنــاعفــي معاقبــة الا زائــيقاضــي الجالحيــث لا يتــردد 

. وفي هذه المرحلة نجـد أن الاجتهـاد القضـائي 3عماللمرهوم الاست المناق السلبي 
الاســـتخدام يتعلـــل  هـــذايـــز مـــا إذا كـــان يالتمجـــب تو يإذ لـــم يســـتقر علـــى رأ  شـــام  

 للمسير،ن.مع الص حيات الممنوحة  بأموال الشركة أو

                                                            
معينة، و ذلث بشرش الامتناع ، هو إحجام شخص عن إتيان فع  إيجابي معين كان المشرع ينت ره منه في  روف   - 1

وجود واجب قانوني يلزمه بهذا الرع  و بشرش أن يكون في استطاعة الممتنع القيام به ) أ  تبني موق  سلبي (، أن ر: د 
الجزائر بدون طبعة، ص:  -الشركة الوطنية للنشر والتوز،ع  -القسم العام  -رضا فرم : شرح قانون العقوبات الجزائر   /

212 
 

 Société DAIIOZ Août . Didier Rebut : ABUS de biens sociaux Juriss classeur (recueil V société). Rep :ن را - 2

1997. p: 04 $19. 

 Didier Rebut :op.cit.:                                                                                                          ان ر - 3
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ام يمكــن أن مجموعــة مــن الرقهــاء اعتبــروا فــي هــذا الصــدد أن الاســتخدوهنــاث   
علـــى قـــرار  -وهـــو أمـــر خـــاطئ  - علـــى ، معتمـــدين 1متنـــاعيكـــون علـــى أســـا  الا

ية فــي ، حيــث أن محكمــة الــنق  الررنســ 1972مــار   15ائيــة بتــار،خ ز ةرفــة الجلل
ضد قرار محكمة الاسـتئناف فـي بـار،   المرفوع طعنهذه القضية رفضت دعو  ال

 جر،مة الاستعمال التعسريشركة مساهمة مذنبا ب، والتي وجدت رئي  مجل  إدارة 
  التي قـد تـم تسـليمهار عن المطالبة بدفع ممن البضائع بسبب امتناع الأخي للسلطة

إلـــى شـــركة أخـــر  يمتلـــث فيهـــا هـــو ووالـــده كـــ  رأ  المـــال تقر،بًـــا ، اتبعـــت محكمـــة 
أن المســير مــذنب بارتلــاب جر،مــة  وجــدت محكمــة الــنق  بتعــاون مــعئناف الاســت

رـــت محكمـــة الجـــنل هـــذه الأفعـــال بأنهـــا جر،مـــة كيالاســـتخدام التعســـري للســـلطة ، و 
 .2موال الشركاتلأ استعمال تعسري

عمال اسـتاإهي جر،مة شبيهة بجر،مة  اتالسلط عمالوجر،مة التعس  في است  
، حيـث  تسـييرمـن جـرائم التعسـ  فـي ال يعتبران هماك فموال الشركة ، لأ التعسري

استخدام السلطة يعاقب في  التعس مواد الخاصة بالفي  القضائي تجد أن الاجتهاد
محكمــة الــنق  الررنســية  ، حيــث اعتبــرت التطبيــل عــدمعلــى علــى الامتنــاع ، أ  

شـــركة ، يمكـــن ير الســـمـــدير أو ممـــن طـــرف الســـلطة التعســـري للســـتخدام الا أن: "
سـلع ال بتسـديد  هـاوالامتناع عن طلـب شـركة لـه مصـلحة في له راد تمييزه بعمله اإ

مانيــة "، ممــا يعنــي أنــه يجــب مراعــاة طبيعــة نيــة الامتنــاع إذا تــم إصــدارها الشــركة لل
 .3بةر  الاحتيال

لــه تــأمير  حيــث  4هــذا الهيكــ  الســلبي لجر،مــة التعســ  فــي اســتخدام الســلطة  
طالمـا  ،جر،مـة مسـتمرة لأنهافي غياب ممارسة السلطة ،  لازال هناث تعس  يكون 

                                                            
 698أن ر: دلزرقين رمضان : المجلة السابقة الذكر، ص:  - 1
  Annie Mina: loc. cit, p:32:                                                                                                    ان ر - 2

. 

 

   9D.  -Banqueroute, L HERMES 1*** édition  -Geraldine Danjaume : Abus de biens sociaux. 1996:  ان ر -  3

collection Me -Labrousse avec: Me Antoine Beauquier -Me Vincent Courcelle -dirigée par Alain Chatty, p: 22.  

onsabilité Pénale des dirigeants, édition First, p: 353Avots: la resp -Florence Gaudillière Me Artur Verken  

هناث من يقول أن التعس  في السلطات هو جر،مة ارتلاب عن طر،ل الامتناع، بمعنى أنه حسب مرهوم أوسع لهذه  - 4
التللم عن "عم  الجر،مة فإنها مكونة من " استعمال " السلطات، التي تتشابه في هذا المعني باتخاذ القرار، فيمكن إذن 
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 مـــن هنـــاو  ،التـــي يـــرف  اســـتخدامها ســـلطاتلممارســـة ال  مركـــز ر فـــييبقـــي المســـ
ر،مــة يســتمر مــع ج، وهــي أن اســتمرار الأنــه يقــوم برعــ  مــذنب متجــدد بقصــد نســتنتي

أن  بوضـــوح تـــام، كمـــا ألـــدت محكمـــة الـــنق  الررنســـية  حتيـــالنيـــة الا التلافـــ  مـــع
اسم الشركة ب ةالمطالب صرةلديه  مسيرالتعسري للسلطة يستمر طالما ال عماللاست"ا

 . "1ة ا الأخير مستحقة الدفع لهذهالمبالغ ال
يمكــن أن نســتنتي منــه أن اســتخدام أمــوال الشــركة يتطلــب إجــراءً إيجابيــاً وأن   

 .عمالااست نتيلا يمكن أن ي لمصالل الشركة عارضاالامتناع حتى لو كان م
الامتنــــاع للــــن القضــــاء الررنســــي وافــــل علــــى حــــالات اســــتمنائية اعتبــــر فيهــــا أن 

بنشــأة اســتخدام لأمــوال الشــركة ، حيــث قضــى  تعســرا فــييمكــن أن يشــك   البســيل
لأجـــوره التـــي يتقاضـــاها مـــن  ير امتنـــع عـــن التخرـــي  التلقـــائيســـة بحـــل مجر،مـــال

ضـــار إيجـــار  أو يمتنـــع عـــن فســـخ عقـــد ئراخســـ ةالأخيـــر هـــذه تلبـــد تالشـــركة عنـــدما 
 .2أسوأ من أ  وقت مضى حالتها الماليةلشركة ، مما يجع  با

هي لح ة  المعستالا عناصر مهمة فينقطة  هناثباإضافة إلى ما سبل ، ف  
يــتم تحقيقــه فــي  ، أ  أن لهــا طابعًــا فورً،ــاآنيــا فالأصــ  أن يكــون ارتلــاب الجر،مــة ، 

عنــدما يكــون هنــاث اخــت ف  المعتحديــد وقــت الاســتتنشــأ صــعوبة   ، إذوقــت واحــد
 .3بين قرار الاستخدام ونتيجة الأخير

                                                                                                                                                                                          

إيجابي" لاستعمال السلطات أو أن نتيجة استعمال هذه الأخيرة وحدها )اتخاذ القرار. عم  إيجابي( التي تشك  امتناعا 
 فالتعس  في استعمال السلطة مكون إذن من قرار عدم التصرف الذ  من نتائجه خلل وضعية مضرة بالشركة. أن ر في

gartner: Loc. cit, p:59Baum -Eva Joly et Caroline Joly  
 

  ان ر: - 1
Didier Rebut: loc. cit. p: 4$22 
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 لشخصيةا التذكرة تنرقا عاتقها على لةرلشا ذتأخ مادعن للاستعماا يخرتا تحديد في مم  للحاا هعلي وھ لما - 3
 تسديد تقو أو ،)رلسرا لالةول الطلب تقديم عند أ ( اررلقا ذخأ تقو قتحق دق للاستعماا ريعتب ھلف ،رلمسيلطائرة ا

 التذكرة؟ نمم
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لا 1مــن الممكــن أيضًــا أن يســتمر هــذا الاســتخدام لرتــرة زمنيــة معينــة وأحيانًــا  
مملوكــة للشــركة  2عقــاراتير ملليــة ســينقطــع ، علــى ســبي  الممــال ، عنــدما يأخــذ الم

 . جدا تحديد وقت الاستعمال، حيث من المهم مناسب ال الممندون 
لأمـوال  التعسـري عمال، تنشـأ جر،مـة الاسـت تخدامالاسـ حقـلوبالتالي ، بمجـرد ت  

جعــ  ومــع ذلــث ، ، بهــا شــرطًا لتأسيســها  3الشــركة ، والتــي لا يعتبــر إلحــاق الضــرر
متابعــــة ، وبنــــاءً علــــى ذلــــث ، كــــان  محــــ يمكــــن أن يكــــون  الشــــركة تجــــر  أخطــــارا

ائـي ، ز ج فـرا الةر  من إمبات جر،مة الاستخدام التعسري لأموال الشركة هو رفع 
أســا  جــرائم وخيانــة  يــه علــىعل معاقــب غيــرلســلوث مــع  متابعــة وذلــث مــن خــ ل

أمـــوال الشـــركة كممتللـــات لهـــم ، ممـــا 4ير  ســـ، وهـــو اســـتخدام م و النصـــب الأمانـــة
داعــي لهــا ، وهــذا هــو فعــ  الاســتخدام الوحيــد الــذ  يتعــار  يعرضــهم لمخــاطر لا 

مــع مصــالل الشــركة الشــخص الاعتبــار  وحــده فقــل الــذ  يقــيم جر،مــة الاســتعمال 
ولـي  الضـرر النـاتي عـن هـذا الاسـتخدام ، والـذ  هـو  موال الشركةالةير قانوني لأ

 رع .مجرد نتيجة محتملة وغير ضرور،ة لهذا ال
أن عــدم اهتمــام القاضــي بتحديــد الضــرر الــذ  يلحــل  وبنــاء علــى ذلــث ، يبــدو  
ة ، فــ  مجرمــلأنــه يتعلــل بشــرش غيــر مــذكور فــي النصــوص ال ممســ لــم  شــركةبال

ـــة حضـــور يلـــزم اشـــتراش عمال جر،مـــة الاســـت لنشـــأة ةالأخيـــر هـــذه الضـــرر فـــي  معاين
 يكــون فيهـــاالأمانــة ، والتــي  خيانــةالتعســري لأمــوال الشــركة ، علــى عكــ  جر،مــة 

، حيث يمكن أن يكون هذا الضـرر ماديًـا أو معنويًـا  صر إلزامي لقيامهاعن ضررال
ويكرــي أيضًــا أن يكــون هــذا مجــرد ضــرر محتمــ  ، وهــو مــا يعنــي وجــود الضــحية 

                                                            
مصالل وهذا ما نجده في مجال الاستعمال التعسري للسلطات، كامتناع المسير عن المطالبة بدين على شركة له فيها  - 1

 فالاستعمال يعتبر مستمرا أو فور،ا للنه متلرر بانت ام كما سبل ذكره
 Baumgartner: IDEM, p: 62 et 64--Eva Joly et Caroline Joly                                                           : ان ر - 2

 لأموال الشركة عك  جر،مة خيانة الأمانة، فجر،مةفالضرر لم يكن داخ  في تلو،ن جر،مة الاستعمال التعسري  - 3
 الاستعمال التعسري لأموال الشركة تعاقب على عم  التسيير المعرف بالمخال  لمصلحة الشركة ولي  الرع  المعرف بأنه

 .المضر ماديا بالشركة
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التي تضررت برع  الجاني ، وبالتالي لا يمكن القول بأن الضرر لـن يحـدث ، لأن 
بعـــد ارتلـــاب  ، حيـــث أن إرجـــاع الشـــيء رده للشـــيءالجـــاني ممتلـــئ ولديـــه فرصـــة 

 الجر،مــة و قيــام الجر،مــة لا يلةــي الضــرر الــذ  لحــل بــالمجني عليــه ولا يــممر علــى
   قبـــ  أ  متابعـــة باترـــاق الطـــرفين و ردالمســـئولية ، حتـــى لـــو حـــدث هـــذا الـــتحمـــ  

مــوال الشــركة ، والــذ  لا يســتوجب اإضــرار بالشــركة لأ عمالســتالابخــ ف جر،مــة 
تيجة ، لأن ما يحدد العقوبة في هذه الجر،مة هو ها ، ويكون الرع  أهم من الننشأتل

أمـوال  ات بـإدارةالشـرك   ير سـم قـومالرع  ألمر من نتيجته. : "القـانون ير،ـد ... أن ي
 1".سواها دون الخاصة  ا، وفقل لمصلحته العاد  لعائلةا بالشركة كر 

 
 موضوع الاستعمال : ثــانيـا :

، يبــرز الســمال  أو الاســتعمال بالاســتخدامبعــد أن درســنا أعــ ه مــا هــو المقصــود 
 محــــ  استعمالهــــــا أو بمعرفــــة طبيعــــة هــــذه الأمــــوال المســــتخدمة  أ  يخــــصفيمــــا 

 موضوعها؟
 ، للتسـيير موال الشركة إحد  الجـرائم الأربـعالتعسري لأ المعستالاتعد جر،مة   

 ســــريالاســــتعمال التعوللنهــــا الألمــــر شــــيوعًا مــــن الناحيــــة العمليــــة مقارنــــة بجر،مــــة 
 هنا ملزمون  وفيما يتعلل بإحد  هذه القضايا ، فإننا ،عتماد الشركة وسلطتهالا

ـــ أو  إذا حـــدث هـــذا الاســـتعمال علـــى الأمـــوال أو الاعتمـــاد المـــالي مـــاالتمييز بينب
إذا وقعنـــا فـــي أحـــد هـــذه الحـــالات، فـــنخن هنـــا إمـــا أمـــام ، ،الأصـــوات أو الســـلطات

جر،مــة الاســتعمال التعســري لأمــوال الشــركة أو جر،مــة الاســتخدام التعســري لاعتمــاد 
الشــــركة أو الاســــتعمال التعســــري لســــلطات المســــير،ن فيهــــا أو الاســــتخدام التعســــري 
ر  للأصوات، إذن نحـن هنـا أمـام أربـع جـرائم يختلـ  موضـوع كـ  واحـدة عـن الأخـ

 مما يجع  الترر،ل بينهم أمر صعب. 
واقـع على الرغم من أن موضوع هذه المـذكرة يقتصـر علـى دراسـة الاسـتخدام ال  

، إلا أننا سوف نتوسـع فـي عـر  والاخت فـات تهاومعرفة طبيع على أموال الشركة

                                                            
  :3Didier rebut : IBID , P   $10                                                                  ان ر : - 1
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مع الأخـذ بعـين ،  هاكل إدرالهاهذه الجرائم ، مما يساهم في  اضيعالموجودة بين مو 
هذه الجـرائم ترـراق بـين جر،مت ـي  على إلى أن جميع النصوص التي تعاقب تبارالاع

التعسـ  ، وجر،مـة  ناحيـةالمالي من  عتمادهاوا الشركة أموال  عمالاستالتعس  في 
مـن ناحيـة أخـر  ، حيـث تـم الـنص عليهـا  هااتالشـركة و أصـو  في استخدام سلطات

 2التوأمتان. ،متانجر ال ، وبالتالي تسمى1وفي فقرة واحدة نرسهامادة الفي 
ــــم ي ــــين رــــرق ل الأمــــوال ، أو اســــتخدام  عمالاســــت الاعتمــــاد و القضــــاء الررنســــي ب
، للـــن مـــن أجـــ  ا معًـــامـــتهجلاتها ، طالمـــا قـــرر المشـــرع معاســـلطات الشـــركة و أصـــو 

  منهم على حدة. واحدة ك   تناولنحاول إدرالها جيدا س
الماد  للجر،مـة يقتضـي اسـتخدام  عنصرفيما يتعلل بأموال الشركة ، إذا كان ال 

 يتلون؟ ماماذا يعني هذا المال ومف ،الأموال

الاســـتعمال جر،مـــة  التـــي تعاقـــب علـــىالـــوارد فـــي النصـــوص  مـــالمصـــطلل الإن 
ها مـــن القـــانون المـــدني ، وبالتـــالي ســـيتم ســـتعارتا تتمـــلأمـــوال الشـــركة ،  يالتعســـر

 .هذا الأخير على ضوءها عر،رت

الحقـــوق  القـــانون المـــدني الجزائـــر  يطلـــل علـــى جميـــعإن مصـــطلل الأمـــوال فـــي 
معنـاه مـادام  مالية، مهما كـان نـوع أو محـ  هـذه الحقـوق مادامـت لهـا قيمـة ماليـة،ال

ــــدخ  ضــــمن دائــــرة التعامــــ  و محلهــــا الأشــــياء أو  ــــالنقود إذن ت يمكــــن أن نقيمهــــا ب
 3الأعمال.

                                                            
 840و 3فقرة  811و 4فقرة  800لقد تم النص على جر،مة التعس  في استعمال الأموال واعتماد الشركة في المواد :  - 1

و  5فقرة  800من القانون التجار  الجزائر  وجر،مة التعس  في استعمال سلطات و أصوات الشركة في المواد :  1فقرة 
 .من نر  القانون  4فقرة 811
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الشخصـية و العينيـة و تتمم  في الحقوق  من الحقوق المالية  1هناث م مة أنواع
 . المعنوية

فيمــا يتعلــل بــالحقوق الشخصــية ، هــذه هــي القــدرة المقــررة قانونًــا لشــخص مــا   
 .شيء أو تقديم شخص آخر على القيام برع  أو الامتناع عليه على
ــا علــى أنــه دائــن مليــتم التعبيــر عــن صــاحب ال   ، أو الجانــب  لــهزم تــحــل أحيانً

 ،الحل أحيانًـا علـى أنـه مـدينبـ المكل ، و،تم التعبير عن في ع قة الحلاإيجابي 
 .في ع قة الحلسلبي الجانب الأو  الملتزم

و أمــا الحقــوق العينيــة عبــارة عــن ســلطات مباشــرة يقررهــا القــانون لشــخص محــدد 
بذاته، فلصاحب الحل القدرة على استخدام حقه دون اللجوء إلى 2على شيء معين 

السـلطة المباشـرة ، و للحقـوق العينيـة أقسـام تتممـ   وساطة شخص آخر لأنه يمتلـث
 في الحقوق العينية الأصلية و التبعية.

ف قـدرة المعتـر  علـى أنهـا: " الأدبيـة أو المعنويـةأخيـرًا ، يمكـن تعر،ـ  الحقـوق   
ا همــم أو الــذهني أو الأدبــي أو الرنــي وأ الركــر  نتــام اإوالمحميــة قانونًــا علــى   بهــا
اإنتـام واحتلـار  ذلـث بنسـبة، بحيث يكـون لـه الحـل دائمًـا فـي الاحترـاظ  هنوعكان 

 ". من استة له ناتجةالمنرعة المالية ال
مـوال الشـركة لأ الاسـتعمال التعسـريوبنـاءً علـى ذلـث ، يُرهـم المـال فـي جر،مـة   

الماليـــة للشـــركة ، ســـواء كانـــت نقـــودًا  ذمـــة، لأنـــه أ  قيمـــة موجبـــة لل3بمعنـــى واســـع
                                                            

 .297أن ر: د / إسحاق إبراهيم منصور: المرجع الأن  الذكر، ص :  - 1
 

يعرف الشيء بأنه المح  الذ  تقع عليه الحقوق عادة، وتقسم الأشياء إلى مادية وأخر  معنوية فالمادية يكون لها كيان  - 2
 .معنوية فلي  لها كيان ملمو  ماديا، كالابتلارات والاختراعات و غيرهاملمو  كالعقارات أو المنقولات، أما ال

 

وما ي حظ هو أن ك  من جر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشركة وجر،مة خيانة الأمانة تترقان في كون ك  واحدة  - 3
في مال منقول وهو حسب  منهما ترتر  تسليم شيء ما، غير أن الشيء أو المال موضوع جر،مة خيانة الأمانة يتمم 

من قانون العقوبات الجزائر : ". أوراقا تجار،ة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية  376نص المادة 
محررات أخر  تتضمن أو تمبت التزاما أو إبراء "، وعليه يستراد من هذا النص أنه يكري أن يكون مح  عقد الأمانة الذ  

كان  الجر،مة أن يكون شيئا منقولا، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يكون مح  لهذه الجر،مة العقارات إلا ماترتب على خرقه 
 منه قاب  للنق  وبتالي ل خت   والتبديد كالعقار بالتخصيص.
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مخريـة  الأو  شركةحسابات ا ت هر في، التي أو عقار،ة أو مادية أو معنوية منقولة 
اص ، و لخــلتابعــة للدولــة أو خاصــة التابعــة  عامــة و هــذه الأمــوال تلــون  أن يســتو  و 

ــــعأ  أن أصــــول الشــــركة تشــــم   ــــة الأدبيــــة  جمي ــــة والمللي ــــة والمنقول الأمــــوال المابت
و التـي تخصـص لتحقيـل هـدفها مـن دون الماليـة للشـركة  للذمـةوالصناعية المكونة 

 غيرهــاالمحاســبة أو دفــاتر ، وبــدون اســتمناء تمييــز بــين الاحتياطــات و رأ  المــال 
   ادها ، وسلعها ، ومخزونهاتممتللاتها المنقولة ، وع بمعنى ك العائدة للشركة ، 

 
يجارات ، وكذلث الأصول المعنوية  اوما له  ها،مسالنو  من من ديون وحقوق وا 
 .1وبراءات ماتع 

، حيــث  بمعنــى النقــودغالبًــا مــا تقــع الجر،مــة علــى أمــوال أ  أصــول للشــركة   
أو يســحب مــن أمــوال الشــركة المبــالغ التــي  لــهير الشــركة راتبــاً مضــخمًا ســيقتطــع م

 .يستخدمها لأغرا  شخصية
كمـــا اعتبـــر القضـــاء الررنســـي أن اســـتخدام أدوات وعمـــال ومـــو ري الشـــركة   

تنريــــذ أعمــــال أو تشــــييد أو إصــــ ح فــــي المنــــزل الشخصــــي  )مســــتخدمين( لةــــر 
الشـركة  يرسـمإذا دفـع  كذلث هو الحال ويشك  استخدامًا لأموال الشركة ، ير سللم

 .2أتعاب المحامي الذ  استخدمه لأغرا  شخصية من أموال الشركة
باإضـافة إلـى ذلـث ، يمكـن أن يخضـع ل سـتخدام التعسـري لأمـوال الشـركة ،   
  وجــزءًا مــن التجــار  حــ العنصــر الرئيســي فــي الم ون عتبــر ي نيذالشــركة ، والــ زبــائن
المالية ، للن القضاء الررنسي كان ضعيرًا نسبيًا فـي هـذا المجـال ، منـذ ذلـث  ذمةال

                                                                                                                                                                                          

نما لما تممله من قيمة مالية، إذ لا   لشيء مح  يعتد باوما تجدر اإشارة إليه، هو أن هذه المنقولات ليست مقصودة لذاتها وا 
شركة التسليم في جر،مة خيانة الأمانة إلا إذا أمكن تقويمه بالنقود، وهذا عك  مح  جر،مة الاستعمال التعسري لأموال ال

كة الذ  يمخذ بمرهوم واسع جدا إذ يضم ك  أموال الشركة سواء كانت مادية كالمنقولات والعقارات أو معنوية كسمعة الشر 
 .خ  في مجال تطبيل جر،مة خيانة الأمانةواعتمادها الذ  لا يد

 أن ر : د/ وحي فاروق لقمان : سلطات و مسموليات المدير،ن في الشركات التجار،ة دراسة مقارنة، دار الركر العربي - 1
               93بدون سنة، ص: 

 Dominique Vidal: droit des sociétés (manuel) L.G.D.J. 1993, p 168        :ن ر أيضاأ

                 Géraldine Danjaume: op.cit, p: 24                                                                    أن ر: - 2
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ي الحــين و،رجــع ذلــث إلــى صــعوبة تقيــيم الضــرر النــاتي عــن هــذا الاســتخدام وبالتــال
 .1سلطات الشركةالتعسري ل المعتليي  بع  الحلول لهذا الاست

لا يقتصــر الاســتخدام علــى الاســتخدام البســيل للمــال ، ممــ  اســتخدام ســيارة   
الشركة مجانًا ول ستخدام الشخصي ، وللن أيضًا من خ ل التمو،  ، علـى سـبي  

ســـيارة  ممـــن تـــأجيرأو تتحمـــ   للمســـير الشخصـــية نرقـــاتالالممـــال ، تمـــول الشـــركة 
فة لــذلث نــدرم قــرار تملــث مــال معــين أو ، إضــامســتعملة لتحقيــل أهــداف شخصــية 

، ممــ  شــراء محــ  تجــار  لصــالل  2لا تريــد الشــركة ولا تحتاجهــا لأنشــطتهاالتســابه 
 .يرسمال

ه يشـــترش أن تلـــون الأمـــوال موضـــوع الجر،مـــة مملوكـــة للشـــركة حتـــى تمبـــت هـــذ
لا فــ  أســا  ل كإيــداع ســيارة داخــ  مــرآب الشــركة و اســتخدم  .،هانشــأتالأخيــرة ، وا 

  3المسير هذه السيارة محا اإيداع  فهنا يعاقب هذا الأخير بجر،مة خيانته للأمانة.
 حـ هـ  تعتبـر الأمـوال المسـتأجرة م ،وهذا يمير تساملًا حول الأموال المقترضة  

 لجر،مة الاستخدام التعسري لأموال الشركة؟
ة ، ،مــالمرهــوم الواســع للمــال كموضــوع للجر  م ضــمنتــدر  جرةســتأالعناصــر الم  

التـي تــم هـذه الأخيــرة  بشـرش أن يـتم تــأجير هـذه الأشــياء بـأموال الشـركة ، أ  أمــوال
 الاســتعمالجر،مــة ل حــ م ،هــي التــي تلــون  اإيجــار أو البــدل ممــن اســتخدامها لــدفع

، ، مــم  ســيارةأو  كمتجــرا مســتأجرًا ينــوال الشــركة ، ولــي  شــيئًا أو عمــلأ لتعســريا
 .والتي ت   مللًا للممجر

 .حاولنا التعرف على ك  ما يتعلل بأموال الشركةهنا نكون قد و   
 

                                                            
ن محكمة الاستئناف الررنسية، في قضية دوو   - 1 ، قد اعتبرته 1993/06/01في قرارها الصادر في   »DOUAI  «وا 

التعسري لأموال الشركة المسير الذ  حول الزبون الرئيسي للشركة التي يسيرها إلى شركة أخر ، مرتلبا لجر،مة الاستعمال 
 ستمرار في نشاش الشركة الأولى التي كانت على وشث إع ن إف سهاحيث أنشأت هذه الأخيرة خصيصا بهدف الا

 

  68Baumgartner: op.cit, p:  -Eva Joly et Caroline Joly.                                 :                              أن ر  - 2
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،  800الشـركة ، وبـالن ر إلـى كـ  مـن نصـوص المـواد  1اعتمـادفيمـا يتعلـل ب  
الجزائــر  ، نجــد أن    مــن قــانون التجــار  1فقــرة  840و  3فقــرة  811، و  4فقــرة 

أمــوال الشـــركة أو  عملون المصــطلحات: ".. . يســـت تواليــا المشــرع الجزائــر  اســـتخدم
 ..".  .الشركة بسوء نية قرو 
 ."تها...أو سمع الشركة أموال يستعملون عن سوء نية "...
 ...." ال أو ائتمان الشركةو مأ عمالباست "...  
ولم يقتصر على استخدام مصـطلل واحـد كـالقر  علـى سـبي  الممـال بخـ ف   

يشـم  كـ  المعـاني ، وللـن الـذ  " Créditلذ  استخدم مصطلل "المشرع الررنسي ا
الشركة ، هي  سمعة سنر  أن ك  من القر  والائتمان أو نعرضهمن خ ل ما س
 .واحد معنى إلى تهدفمصطلحات 

 ةومـن ال تينيـ "crédito" " بالررنسـية مـن الللمـة اإيطاليـةCrédit تـأتي كلمـة "
"Creditum" تعني  والتي  "créance"" أ  الديـن و أيضا"créditum  

"credere la"  2صدق من التصديل  معناهاو" croire".  
لشــركة ، فيجــب أن المــالي ل عتمــادالابالتعســ  فــي اســتخدام أمــا فيمــا يتعلــل   

المالي للشركة يُرهـم  عتمادعلى نطاق واسع ، لأن الا يمخذ هذا الأخير مم  أموالها
يجــب أن يرهــم  ئتمــانبــالمعنى الاقتصــاد  الواســع: قــدرتها علــى اإقــرا  ، ومنــه ا

علـــى ،  قـــر "اليســـر" أو ال ، قـــدرتها علـــى الوفـــاء بأنـــه: مســـاحته الماليـــة م ءتهـــا
التـي  مصـداقية، وهـو أيضًـا بمعنـى أوسـع سـمعتها والمقـة وال اللرالة ، على الضمان
 3.تواجدها في الحياة العملية حصلت عليها من خ ل

                                                            
وهي ترجمة حرفية لا تمد  ،   »Crédit  «المشرع الجزائر  عبارة: "قر " للتعبير عن المصطلل الررنسي استعم  - 1

 .104المعنى المتوخي في شموليته، أن ر: د/أ حسن بوسقيعة: المرجع السابل، ص:
 

           loc.cit 383: Dictionnaire Encylopédique Larousse : op.cit, p:                                                        أن ر - 2
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ممسسة بسبب رأ  مالهـا التم تعر،  ائتمان الشركة أيضًا على أنه ما يرتبل ب  
 ائتمــــان، وبشــــك  عــــام ، فــــإن اســــتخدام 1وطبيعــــة أعمالهــــا وحســــن ســــير الممسســــة 

 .شخصي قر ضمان   من أج  سمعتها التجار،ة وم ءتها باستعمالللشركة 
الي للشركة بطر،قة تتعار  مـع مصـالحها يهـدد قـدرة الم عتمادإن استخدام الا  

 ،الشركة على تحم  مخاطر الرقر أو النقص المالي الذ  لا ينبةـي أن تتعـر  لـه
علــــى الالتزامــــات الماليــــة والضــــمانات لتأمينهــــا الــــديون  مــــن خــــ ل التوقيــــع فمــــم  

الشخصـي للمسـير، اسـتخدام كهـذا يـممر  الشخصية ، مم  سداد قر  لبنـاء المنـزل
قــــدرتها علــــى  إنقــــاص، خاصــــة إذا أد  ذلــــث إلــــى تقليــــ  أو  علــــى اعتمــــاد الشــــركة

 .المالية ذمتهاها ، وبالتالي سمعترا  أو اإضرار بتقالا
ر تعســريًا دون أ  ســبب لتوقيــع الشــركة ييعتبــر اســتخدام المســ أنــهباإضــافة إلــى 

ال ، حيث يقوم مدير الشركة بالتأمين علـى لضمان دين شخصي ، على سبي  المم
نرســه مــن قبــ  الشــركة مــن خــ ل التــأمين العينــي ، ممــ  الــرهن العقــار  أو التــأمين 

 ســــراتيأو عــــن طر،ــــل إصــــدار  ،والضــــمان الاحتيــــاطي لرالــــةالشخصــــي ، ممــــ  ال
نــة ،مــن خز  علــى أنــه مــدين و الســماح للــدائن المــدعي بخصــم تلــث الأخيــرةمجاملــة 
لــى ســبي  الممــال ، توقيــع مــدير شــركة ذات مســمولية محــدودة علــى عو الشــركة ، 

مــن صــعوبات ماليــة ،  ســندات مجاملــة لمســاعدة صــديقه الــذ  كانــت شــركته تعــاني
 .2ن بالبضائع التي لم يتم تسليمها له أبدًاادعى أنه مدي

ير  ســـعــ وة علــى ذلــث ، فــإن الن ــام القضــائي الررنســي شــديد القســوة علــى م  
 قيــامل غيــر طبيعيــة لهــايــث يكرــي ببســاطة تعــر،  الشــركة لمخــاطر ، ح اتالشــرك
لا يهم ما إذا كان هذا الخطر قد تحقـل  عتماد الشركةالاستعمال التعسري لاجر،مة 

وفــــي هــــذا الصــــدد ، فــــإن  أم لا و أيضــــا لا يهــــم عــــودة ذلــــث برائــــدة علــــى الشــــركة،

                                                            
           73Baumgartner : loc. cit, p:  -Eva Joly et Caroline Joly            :                                       أن ر- 1
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صـــرة  تنـــزعلا  ةالمزعومـــالشـــركاء فـــي العمليـــات  أوة ال حقـــة للمســـاهمين صـــادقالم
 .ةصادقه على الرغم من هذه المأفعال، و،واص  المسار  1الجرم عن هذه الأعمال

المـــالي  عتمـــاد، مـــن الضـــرور  التمييـــز بـــين الاســـتخدام التعســـري ل  و هنــــا  
الماليـة  الذمـة للشركة والاستخدام التعسري لأموالها مـن حيـث تـأمير كـ  منهمـا علـى

 .للشركة
الشــركة بشــك   تحمــ المــالي ، لا ت عتمــاد ل التعســري ســتخدامالاي حالــة رــف  
ا المالية ، حيث لا يتم تحقيل مم  هذا الموق  إلا عندما يكـون هنـاث ذمتهمباشر ب

علــى ســبي  الممــال ، حيــث أن الجر،مــة تنشــأ عنــدما تتعــر  الشــركة  مطالبــة كرالــة
 الشخصية. لتحقيل المصالللمخاطر غير مبررة و 

 
يجعـ  و لـو كـان بسـيل ، فـإن مجـرد اسـتخدام أمـوال الشـركة  على عكـ  ذلـث  

  المالية. ذمتهتحم  إفقارًا فورً،ا أو شبه فور  تإنه  ةهذا الأخير 
 عتمــادلا الاســتعمال التعســريهــ  هــذا يجعلنــا نركــر فــي إمكانيــة تحو،ــ  جر،مــة  

 لأموال الشركة؟ عمال تعسريالشركة إلى است
يوقـع  لما الشركة عتمادلا التعسري ستخدامالا جر،مة  تقومأنه لا  الجواب هـو:  
ومــع   الشــركة ، طالمــا أنــه لا يــممر علــى أمــوال الشــركة  تعهــد باســم ير علــى ســالم

،  عوضـا عـن المسـيرذلث ، في حالة عدم السداد ، تلتزم الشـركة الضـامنة بالوفـاء 
تحولـت إلـى المـالي قـد  عتمـادوهنا يمكـن القـول أن جر،مـة التعسـ  فـي اسـتخدام الا

، نستنتي أن هذا حـ  غيـر دقيـل لأن العبـرة تلـون فـي 2الأموالفي استخدام  تعس 
ولـــي  أفعالـــه  الوقـــت الـــذ  حـــدث فيـــه الاســـتعمال و لـــي  مـــن أجـــ  تقـــويم الرعـــ 

 .به ال حقة

                                                            
 Geraldine Danjaume: op.cit, p: 25-26.                                                                   أن ر :  - 1

Jean Larguier: loc.cit- 

-Eva Joly et Caroline Joly - Baumgartner: IBID, p: 74-75 
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عتمـاد شـركة مـا لتحقيـل أهـداف شخصـية أمـرًا المسـير لاأخيـرًا ، يعـد اسـتخدام   
ــــــا خطيــــــرًا ، أولًا علــــــى الشــــــركة  نرســــــها التــــــي تتعــــــر  لمخــــــاطر الخســــــارة ، ومانيً

ـــدا ممـــ فيهـــا ،  تعـــاملينللأشـــخاص اخخـــر،ن الم ـــة التـــي تقـــدمها و الشـــركةئن ، اللرال
 .الشركة من الممكن أن تضع ذمتها المالية في خطر

ات ، فهـــذه هـــي الجر،مـــة المانيـــة باســـتخدام ســـلطأمـــا فيمـــا يتعلـــل باســـتخدام ال  
مـــن  811 4الرقـــرة  811و 5فقـــرة  800 المـــوادفـــي  الأصـــوات المنصـــوص عليهـــا

ات التــي يمكــن لمــدير الشــركة ســلطالجزائــر  ، ومــن أجــ  معرفــة ال   قــانون التجــار ال
 .، من الضرور  تحديد ذلث أولاً التعس  يالوقوع فاستخدامها دون 

ات بين مختل  أعضـاء الشـركة ويشـير إلـى أن هـذه سلطين م القانون توز،ع ال  
تمـــار  "فـــي موضـــوع الشـــركة" ، وللـــن مـــا المقصـــود بهـــذه  الصـــ حيات يجـــب أن

 الص حيات؟
تُعراف السلطات أيضًا على نطاق واسع بأنها "مجموع الحقـوق التـي يتمتـع بهـا   
"مجمـوع الحقـوق التـي يمنحهـا القـانون  أيضا " و1وكالاتهم بموجبيرو الشركات سم

 . 2 "ير  الشركاتسالأساسي للشركة لمقانون أو ال
علـى هـذا التعر،ـ  أن الصـ حيات هـي تلـث الامتيـازات المرتبطـة بتنريـذ و،ترتب 

ر، يســـو يرـــة إدارة الشـــركة ، أو الصـــ حيات اإدار،ـــة للشـــركة التـــي يمتللهـــا كـــ  م
فمـــن المنطقـــي لأن تلـــون لمصـــلحة الشـــركة أو تقـــوم الجر،مـــة إذا كـــان غيـــر ذلـــث،  

ون الن ــام القضــائي لســلطات ، ن ــرا للــل بعــ  الأمملــة علــى ســوء الاســتخدام هنــاو 
الررنســي مشــبع بهــا ، والن ــام القضــائي الجزائــر  خــال تمامــا منهــا ، ممــا يســمل لنــا 

الممـال   بالاستشهاد بها ن را لمطابقة التشر،ع الجزائر  والررنسي في هذا المجـال  
لب شركة أخر  تسـتخدم اسـم الشـركة التـي يـديرها اطيشركة لم  مسيرالأول يتعلل ب
أيضًـا ،  كمسـير برمت عقدًا مكلرًا للةايـة مـع الشـركة التـي عمـ  بهـامجانًا ، حيث أ

                                                            
و بذلث فالجر،مة لا تقوم عندما يحص  مسير الشركة لحسابه الشخصي على أسهم في شركة أخر  على أسا  حقوقه  - 1

 كما سبل ذكره بالنسبة لأموال الشركةالشخصية، و لي  بموجب سلطاته كمسير في الشركة ـ 
 Jean larguier Philipe conte: op.cit, p: 338                                                              أن ر : - 2
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دون الن ر في ما إذا كان كانت هناث شركات أخر  في السوق يمكنها تقديم نر  
 1.الخدمات وبشروش أفض 

ير،ن الـذ  يتعـار  سـمـن قبـ  الم ات غيـر شـرعيةوقد يكون هـذا بسـبب سـلوك  
مو ري الشركة على الاستقالة من خ ل ر الذ  يحر  يالمس و أيضا، النزاهةمع 

التأليـــد علـــى أنهـــم عرضـــة للرصـــ  قبـــ  عـــر  علـــيهم العمـــ  فـــي شـــركة أخـــر  ، 
عـن تحصـي  الـديون والتنـازل عنهـا ، وكـذلث  2وأيضًا عندما يتعلـل الأمـر بالامتنـاع
التعسري لخلل نزاعات جماعيـة فـي العمـ   تسر،لالطر،قة التي يقوم بها من يقوم بال

وبالتـــالي يضـــع الشـــركة فـــي موقـــ  صـــعب يرضـــ  شـــركة منافســـة يكـــون فيهـــا هـــذا 
 3.المدير مباشرًا أو مصلحة غير مباشرة

، عنــدما  ةيــرال ســلطةباإضــافة إلــى الوضــع الــذ  يضــع فيــه المــو رين تحــت  
 مـو رين و عتـادذ  جر،مة الاستخدام التعسري للسلطة ضـد هـذا الأخيـر ، الـب حكم

 .مصالل افيه لديه الشركة التي يديرها تحت تصرف شركة أخر  
نطــاق  يــدرم ضــمن مــن الواضــل أن ممــ  هــذا الاســتخدام ومــع ذلــث ، يبــدو  

أن تلون لع  التعسري لأموال الشركة على النحو المبين أع ه ،  عمالجر،مة الاست
يقـة أن المـو رين المعنيـين محكمة الـنق  الررنسـية فـي قرارهـا قـد اعتمـدت علـى حق

و مو ــ  أسيحصــلون علــى رواتــبهم فــي جميــع الحــالات ، وأن قــرار تعيــين عامــ  
 الاستعمال التعسري للسلطة.اختصاص جر،مة  ضمنيندرم  عم  مافي 

ت محكمــة الــنق  كيرــعلــى العكــ  مــن ذلــث ، فــي قضــية أخــر  لاحقــة ،   
أمــوال الشــركة ،  فــي اســتخدام التعســ تشــبه نســبيًا جر،مــة   التــي فعــالالررنســية الأ

                                                            
    .cit. p: 27Geraldine Danjaume: loc                                                                    : أن ر- 1

 
  كما سبل ذكره في أحكام الامتناع - 2
 ,Tayeb Belloula : Droit pénal des sociétés commerciales : comment constituer une société, la gérer :أن ر - 3

pénales. collection e sans s'exposer à des sanctions émettre des actions, procéder aux modifications ou la dissoudr

droit pratique édition Dahlab 1995. p: 63 
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ــ -مــ  الأجــور حيــث يــتم اســتخدام أصــول الشــركة )م ا و دون نرقــات الشــركة( مجانً
 .1مقاب 

ـــى ذلـــث ،  مجلـــ  إدارة شـــركة مســـاهمة بموجـــب حكـــم علـــى رئـــي  باإضـــافة إل
"إســاءة اســتخدام الســلطة" ، الــذ  اســتخدم صــ حياته لتن ــيم الانــدمام عــن  جر،مــة
تسبب فـي ضـرر وخ فـا لمصـالل الشـركة ويكـون ي، مما 2 عبت أو الا ضمطر،ل ال

ـــه أو للشـــركة ال ـــدًا ل امجـــةمري ـــة) دا ـــه فيهـــا الماصا مباشـــرة أو غيـــر  غايـــات( التـــي لدي
 .3مباشرة

مـن  1الرقـرة   811، و  4الرقـرة   800، و  3الرقـرة   800وفقًا لأحكام المواد 
للشــركة يكــون  ةالماليــ ذمــةللالأمــوال المكونــة  ســليمالجزائــر  ، فــإن ت   قــانون التجــار 

قانونيًــا للمــدير وفقًــا لصــ حيات اإدارة الممنوحــة لــه بقــرار التعيــين ، فــي حــين أن 
فــي المــادة  المــذكورة 4الأمانــة عقــودجر،مــة خيانــة الأمانــة بموجــب أحــد  فــيالتســليم 
الجزائــــر  ، باإضــــافة إلــــى حقيقــــة أن الجــــر،متين لا  عقوبــــاتمــــن القــــانون ال 376

 معــين، أ  أن الةــر  مــن التســليم  عــينإذا تــم تســليم الأمــوال بقصــد م تتحقــل إلا
، مما يعني أنه في جر،مة إساءة اسـتخدام أمـوال الشـركة ، البنيةواستخدام لمصلحة 

                                                            
  Wilfrid Jean Didier : Droit pénal des affaires 3ed DAITOZ (précis) 1998, p: 327                                   :أن ر - 1
لو في حالة تصريتها، أن تدمي في شركة من القانون التجار  الجزائر : " للشركة و  1فقرة  744حسب نص المادة  - 2

وهو ما يعرف بالاندمام عن طر،ل الضم أو الابت ع، الذ  يترتب عليه زوال الشركة المندمجة وانصهارها في الشركة 
الدامجة حيث تزول شخصيتها المعنوية وتنتق  الذمة المالية للشركة المندمجة بعناصرها اإيجابية والسلبية إلى الشركة 

جة، وز،ادة رأسمال هذه الأخيرة بحصة تتمم  في سائر موجودات الشركة المندمجة دون تصرية أو قسمة وهنا ي هر الدام
الخطر على مصلحة الشركة عند إجراء مم  هذه العملية دون أ  اعتبار لها، لمز،د من الترصي  أن ر: د/أبوز،د رضوان: 

 176المرجع السابل، ص : . 

 

 Wilfrid Jean Didier : op.cit.                                                                      أن ر : - 3

 
على سبي  اإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عار،ة الاستعمال أو خراء عم  بأجر أو بةير أجر بشرش ردها  - 4

 أو تقديمها أو لاستعمالها في عم  معين
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مصـــلحة الشـــركة التـــي   بمعنـــى ير إدارة أمـــوال الشـــركة لصـــالحهاســـيجـــب علـــى الم
  الأمـوال المحولـة إليـهباستخدام ات كما أن الجاني ملزم ير  الشركسسلوث م ضبلت

 . هالمبرم وعدم تجاوز  1للعقدوفقًا  بالنسبة لجر،مة خيانة الأمانة
فيمــا يتعلــل بمــا ورد أعــ ه ، فــإن الســمال الــذ  يطــرح نرســه هــو مــا إذا كانــت   

المـــال  التعســـ  فـــي اســـتعمالجر،مـــة إســـاءة اســـتخدام الســـلطة أوســـع مـــن جر،متـــي 
 والائتمان المالي؟

تـم بقرار  قوم ح ة أن جر،مة الاستخدام التعسري للسلطة تمما سبل ، يمكن م 
ويسـعى إلـى تحقيـل  شـركةال غايـة، وهو مـا يتعـار  مـع  مسيرال طرف مناتخاذه 
 .شخصية مصالل

اتخــاذ القــرار لــي  مــن الــ زم أن يأخــذ شــك  محــدد و للــن نســتنتجه مــن  ــرف 
التعسري للأمـوال و الحال ، أ  أن الاستعمال التعسري للسلطات يشم  الاستعمال 

الائتمــان علــى ســبي  الممــال قــرار يتضــمن مــنل مســير  الشــركة مكافــ ت كبيــرة، قــد 
تلــون ســببا فــي إنقــاص نصــيب الــربل الــذ  قــد يعــود للمشــاركين و قــرار يســتهدف 

 2قر  مكل  للشركة لتلبية غايته الشخصية.
لهـا فائـدة وبناءً علـى ذلـث ، يبـدو أن جر،مـة الاسـتخدام التعسـري للسـلطة لـي    
ية ما لم يتم ارتلابها بشك  مستق  ، مما يعني أنـه عنـدما لا يكـون لهـذه جزائ قمعية

قــرار  عنـد اتخـاذالجر،مـة عواقـب فور،ـة فــي ذلـث الوقـت أو مجـرد اســتخدام السـلطة ،
 .3أو الائتمان للشركة الأموالبشأن 

                                                            
أ  أنه لا تتحقل جر،مة خيانة الأمانة إلا إذا تم تسليم الشيء بصرو معينة وبقصد محدد، بمعنى أن الجر،مة تقتضي  - 1

أن يكون هناث تسليم للمال المنقول من يد صاحبه أو حتـزه أو واضع اليد عليه إلى المودع لديه بصرة إرادية سواء تم 
أو المجنون، كما يجب أن يتم هذا التسليم بصرة ممقتة، فإذا تم بصرة نهائية اختيار،ا، ف  يعتد بتسليم المكره أو الصةير 

كالتسليم الذ  يتم على سبي  التمليث والذ  يمكن من الحيازة التامة كالبيع، القر ، وغيرها، ف  يمكن أن تقوم على 
 .أساسها جر،مة خيانة الأمانة

 

 
 

 .357ان ر: د/ فوز  عطو  : المرجع السابل ، ص:  - 2
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 عســـريالت، مـــن الأمملـــة الســـابقة  نســـتنتي أن جر،مـــة الاســـتخدام  و فـــي الأخيـــر
لأمـــوال الشـــركة أو  التعســـريبهـــا إذا لـــم تحـــدث جر،مـــة الاســـتخدام  يمخـــذللســـلطات 

ات علـى أمـوال الشــركة سـلوك، وهـذا يرجـع إمــا إلـى حقيقـة أن تـأمير هــذه ال عتمـادالا
غير مباشر ، وبالتالي يصـعب تقييمهـا  ممـ  السـلوث غيـر القـانوني والضـار بشك  
نرــ  الشــيء بالنســبة   ،مصــلحته الخاصــةر ليلشــركة الــذ  يقــوم بــه المســل بالنســبة

أو يكون هذا الاسـتخدام التعسـري للسـلطة فـي امتنـاع  ،ل ندمام عبر الضم المضر
 .1الذ  لم يطالب بدفع تللرة البضائع المسلمة ... إلخك مجرم
جر،مـة أخـر  التـي  لاحقـا نتنـاولهـذا حـول الن ـرة العامـة لاسـتخدام السـلطة ،   

 .استخدام الأصوات تتمم  في
، لمصـــالل المســـاهمين يســـمل تجـــر،م اســـتخدام الأصـــوات بالحمايـــة المباشـــرة  
ــــالي  ــــي ينتجهــــاوبالت ــــة بالاســــتخدامات  مرهــــوم الأصــــوات الصــــعوبات الت ــــ  مقارن أق
 .السابقة
مـن  4والرقـرة  800من المـادة  5تتمم  الأصوات المنصوص عليها في الرقرة   
التي يقـدمها  2التوكي ت الجزائر  بشك  رئيسي في   من قانون التجار  811المادة 

ات العامــة والتصــو،ت ، جمعيــتممــيلهم خــ ل ال بهــدفالمسـاهمون إلــى المــدير،ن مــع 
 .وغالبًا ما يتم تقديم هذه التوكي ت على بيا 

وهنـــاث تعســـ  فـــي اســـتخدام الأصـــوات عنـــدما يســـتخدم المـــدير الوكـــالات التـــي 
لى قـرارات تتعـار  مـع مصـالل الشـركة ، وهـو يعرضها عليه الشركاء للتصو،ت ع

ير صـوت ضـد مصـالل سـمالأمر يصعب إمباته ، حيث لا شـث أن الـدلي  علـى أن 

                                                            
  Baumgartner: op .cit, p: 82 -Eva Joly et Caroline Joly.:                                               ان ر - 1

المتعلقة بالشركات التجارية قد  16، نجد أن المادة 1966جويلية  24الإشارة إلى أنه في فرنسا و بموجب قانون وتجدر  - 2

عرفت مضمون الوكالات على النحو التالي : " بالنسبة لكل وكالة من مساهم دون تبيان للوكيل، يقوم رئيس الجمعية 

( مقدمة أو مقبولة من طرف مجلس الإدارة، أو مجلس المديرين، حل  -بإصدار تصويت ملائم لتبني مشاريع قرار ) إلغاء 

حسب الحالة، و تصويت غير ملائم لتبني كل المشروعات الأخرى للقرار. فلإصدار أي تصويت آخر يجب على المساهم 

 .65بق ص: أن يختار الوكيل الذي يقبل التصويت في الاتجاه المبين من طرف الموكل." أنظر: الطيب بلولة: المرجع السا
<< pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée emet un 

vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agrées par le conseil d'administration ou le 

directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre 

tout autre vote, l'actionnaire doit faire le choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué >>  
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، خاصـة عنـدما يتعلـل الأمـر بالتصـو،ت بالوكالـة ، وهـي بالأمر الهين الشركة لي 
 .الحالة الألمر شيوعًا في الشركات المساهمة عندما يصوت المساهمون 

وفــي جميــع الأحــوال يجــب إمبــات الــدلي  علــى أن هــذا التصــو،ت كــان مخالرًــا   
بـدوره أن هـذا التصـو،ت قـد تـم  القضـاءلمصالل الشركة ، كما يجـب أن يـذكر قـرار 

لا لم يكن هذا القرار مبنيًا على أسا  قانوني  .1أيضًا ، وا 
 
 

 الاستعمـــال المخـــالف لمصلـحــة الشــركة: الفرع الثــاني:

 و مرهومــهبعــد أن ذكرنــا فــي القســم الأول مــن هــذا المطلــب عــن الاســتخدام   
مصـالل  المتعـار  مـعوموضوعاته ، سنناقش في هذا القسم ما يعرف بالاستخدام 

 .الشركة
أن  المتعلقـة بجر،مـة إسـاءة اسـتخدام أمـوال الشـركة ، نجـد مـوادبالانتقـال إلـى ال  

هــذا الاســتخدام مخالرًــا لمصــالحها ، اســتخدام أمــوال الشــركة يعاقــب عليــه إذا كــان 
، هـو مـا يبـرر وجـود الجر،مـة ،  يعد صعبا من حيـث إدرالـهلجر،مة ل ا العنصروهذ

 .للنه مرهوم غام  
 يجـبمن أج  تقييم ما إذا كان استخدام الأموال يتعار  مع مصالل الشـركة ، 

Legeune Francis تحديــــد "مصــــلحة الشــــركة" أو  كمــــا ذكــــر الأســــتاذ
2   

"L'indéfinissable interet social"   لاحقــا، والــذ  ســيكون موضــوع الدراســة  ،
 .معايير لتقييم مصلحة الشركةالومن مم سنتناول 

 
 مفهـــوم مصلحـــة الشركـــة : أولا:

، ينبةــي للمــرء أولًا وقبــ  كــ  شــيء أن  الشـركةقبـ  الشــروع فــي تعر،ــ  مصــلحة 
 الـــذ  ة، وموضـــوع الأخيـــر  الشـــركةيميـــز بـــين الرعـــ  الـــذ  يتعـــار  مـــع المصـــلحة 

فالســـــمال المطـــــروح ، هـــــ  تخـــــتلل موضـــــوع الشـــــركة  .قر،ـــــب منهـــــا همرهومـــــيكـــــون 
 بمصلحتها؟

                                                            
    Tayeb Belloula: op. cit, p: 65                                                                         أن ر : - 1
  Annie Medina: loc.cit, p: 79                                                                             أن ر : - 2
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موضوع الشركة على النحـو التـالي: "إذا كـان  J-Lacombe عراف البروفيسور  
مـن طـرف ممارسـة ال هوسـيلة. وهـذ لـي  ولشـركاء ، فهـا غايـةالبحث عن الربل هو 

 1.شركاء لنشاش: موضوع الشركةال
محـدد تعمـ  مـن   هدف و موضـوع تأسي  لهاال أمناءيجب أن يكون لل  شركة 

الشركة من الأنشطة التي ستقوم بها الشركة ، حيث تمم  هـذه  هدفو،تلون  ،أجله
ـــــذ   ةـــــر الأنشـــــطة ال ـــــه ســـــعىيال ـــــون  وصـــــولهالشـــــركاء ل إلي ، و المـــــدير،ن يعمل

 .2هلتحقيق
و،ترتـب علـى هـذا التعر،ـ  أن غـر  الشـركة يتوافـل مـع نشـاطها المحـدد فـي   

هــذا مــا يمــد و  عنــد تأســي  الشــركة ، شــركاءالقــانون الأساســي الــذ  اترــل عليــه ال
الشركة شك  معين، و محـدد و سـابل علـى نشـاش الشـركة، يمكـد  3مقصود موضوع
شــك   مــن القــانون التجــار  الجزائــر  و الــذ  تضــمن: "يحــدد 546ذلــث فــي المــادة 

 موضـــوعهاو اســـمها  و أيضـــاســـنة ،  99تتجـــاوز  يمكـــن أنالشـــركة ومـــدتها التـــي 
 .في قانونها الأساسي" هارأ  مال و مبلغوموقعها 

الشركة ممكنًا في الواقع الماد  ومقبولًا فـي  موضوع، يجب أن يكون  و أيضا  
و الواقــع القــانوني ، ممــا يعنــي أنــه يجــب أن يكــون قانونيًــا ولا يتعــار  مــع الن ــام 

ـــا للمـــادة اخداب أن الشـــركة  إذا تـــم إمبـــات،4الجزائـــر  مـــن القـــانون المـــدني  97، وفقً
، العـامللن ام  للقانون و مخالرة تحقيل أهداف توفرت أركانها للنها أنشئت من أج 

                                                            
  أن ر : - 1

Jean Paillusseau : Bibliothèque de droit commercial; la société anonyme technique d'organisation de l'entreprise 

Tome 18 sirey 1967, p: 198, << si la recherche des bénéfices est une fin pour les associés, ce n'est pas un moyen. 

Ce moyen c'est l'exercice par la société d'une activité : L'objet social. >> 

 .25ان ر: د/ وحي فاروق لقمان: المرجع السابل، ص :  - 2

ر  الشركة يشك  جزءا من إرادة ك  شر،ث في عقد تأسي  الشركة، وبناءا على ذلث فموضوعها هو الذ  ةولهذا ف - 3
ذا ما انحرف هملاء عن السلطات المحددة لهم في ن ام الشركة  يحدد عم  الشركة ومن مم يحدد سلطات العاملين فيها وا 
المستمد أص  من موضوعها فإنهم يسألون مدنيا أو جزائيا حسب نوع الأفعال الخاصة أو حجم الخطأ الذ  ارتلبوه. 

 26 - 25لترصي  ألمر أن ر: د/ وحي فاروق لقمان: المرجع السابل، ص : 
 من القانون المدني الجزائر   97ن ر: نص المادة ا  - 4
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يمكــن للـ  واحــد التمسـث بمصــلحته كالمســاهمين أو ،  ة بطـ ن مطلــلعتبـر باطلــتو 
ــــث تقضــــياخخــــر،ن ، ويمكــــن للمحكمــــة أن  ، ولا يجــــوز  مــــن تلقــــاء نرســــها فــــي ذل

 .1البط ن باإجازة
مصـلحة  أن موضوع الشركة مرهوم ألمر تحديـدًا مـن مرهـوممن هنا نستخلص   
يز مـــا إذا كانـــت يمبـــالت الشـــركة، حيـــث يوجـــد مـــن يحلـــ  مرهـــوم المصـــلحة  الشـــركة

، والتي  المعنيةالمعام ت مح  النزاع هي في المقام الأول ضمن موضوع الشركة 
ومـــن المعتقـــد أن الأفعـــال الةر،بـــة عـــن ، 2تـــم تحديـــدها مســـبقًا فـــي قانونهـــا الأساســـي

،   الشـركة موضوعتم تعيينهم لتحقيل  المدير،نالقوانين الأساسية مشكوث فيها وأن 
بالحـــدود المنصـــوص عليهـــا فيهـــا ، وبنـــاءً عليـــه ، فـــإن ســـلوث  ون مقيـــد واكونـــيوأن 

 هـذه تجـاهمسـموليته المدنيـة  يقـيمالشـركة  بموضـوعالمدير خارم واجباته فيما يتعلل 
 .ةالأخير 

لتــي تتجــاوز تترــل مــع الأول ، للنهــا لا تعتبــر الأفعــال ا 3هنــاث مجموعــة أخــر  
القـــوانين الأساســـية مشـــكوث فيهـــا بطبيعتهـــا ، للنهـــا تعتقـــد أنـــه فـــي النصـــوص التـــي 

المســـير،ن علـــى تصـــرفات  تـــنصلأمـــوال الشـــركة  التعســـريتعاقـــب علـــى الاســـتخدام 
، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن هــذا الاعتمــاد علــى موضــوع  اموضــوعه عــن الأجنبيــة

جر،مــة بشــك  ألمــر دقــة وصــرامة ، الشــركة بــدلًا مــن مصــلحتها سيســمل بتطبيــل ال
يعتقــد هــذا الرر،ــل أن   ،وهــذا يرجــع إلــى الطبيعــة المحــددة والمابتــة لموضــوع الشــركة

الشـــركة ألمـــر توافقًـــا مـــع الـــنص العقـــابي منـــه علـــى  موضـــوعالاعتمـــاد علـــى مرهـــوم 
 .مرهوم مصلحة الشركة الذ  يتسم بالةمو 

لشـركة لـي  تعسـرياً ، لأنـه ومـع ذلـث ، يبـدو مـن الواضـل أن اسـتخدام أمـوال ا  
غر،ــب عــن موضــوع أنشــطة الشــركة كمــا هــو محــدد فــي قانونهــا الأساســي ، بــ  إن 

 .المصلحة التي أدت إلى مم  هذا الرع  تجع  هذا الاستخدام تعسرياً 

                                                            
 .58و كذلث: د / أبو ز،د رضوان : المرجع السابل، ص :  34ل، ص : أن ر: د/ أحمد محرز: المرجع الساب - 1
  Baumgartner : op.cit, p : 89 et Tayeb Belloula : op.cit, p-Eva joly et Caroline Joly  61           : أن ر - 2

 Medina: Loc cit, p: 82 Annie                                                                          ان ر : - 3
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، قد يكون اإجراء الذ  يتخذه المدير ، حتى لو كان فـي نطـاق أعمـال  أحيانا  
ا ، ونر  الحالة ، على سبي  الممال ، عنـد إنشـاء الشركة ، مخالرًا أيضًا لمصالحه

يتم الحصـول عليهـا مباشـرة  الأخيرةالبيع من هذه  مبلغمخرية داخ  الشركة  مخازن 
 1مشروعة للنها مضخمة.من المدير،ن ، وكذلث في حالة تلقي أجور 

ـــا عـــن موضـــوع  و أحينـــا نـــر  العكـــ   ، يكـــون الرعـــ  الـــذ  يرتلبـــه القائـــد غر،بً
د يالشركة، كتسداستخدام أموال  التعس  فيويشك  في الوقت نرسه جر،مة  الشركة

 2المدير لديونه الشخصية أو جع  الشركة تضمن هذا الأخير.
ومــع ذلــث ، فــي بعــ  الحــالات قــد يحــدث أنــه حتــى لــو كــانوا غــر،بين علــى   
ل التي لا تعتبـر انتهالًـا جوهرً،ـا لمصـال الأنشطةالشركة ، فإننا نجد بع   موضوع

تـــم اصـــدار فيهـــا قـــرار عـــن الةرفـــة التـــي  القضـــيةالأخيـــرة ، علـــى ســـبي  الممـــال ، 
، حيــث قــرر رئــي   1996ألتــوبر  24محكمــة الــنق  الررنســية بتــار،خ ل الجزائيــة

قد أخذ مجل  إدارة شركة مساهمة كان موضوعها مناقشة جملة لأدوات التطر،ز ، 
دنيتين  ممسســتان ، الأولــى فــي شــركتين عقــار،تين مــ المســاهمة الشــركة باســم قــرار

تحص  على سكن يستخدم كمنزل شخصـي لـه ، والمانيـة تحصـ  علـى سـكن حيـث 
 .تعيش والدتهس

 التعســ قــررت محكمــة الاســتئناف فــي بــار،  أن المــدير مــتهم بارتلــاب جر،مــة 
 لموضـوعأمـوال الشـركة علـى أسـا  أن النرقـات كانـت أجنبيـة بالنسـبة في اسـتخدام 

، حيــث  ةســتممارات لا يمكــن اعتبارهــا اســتممارات لصــالل الأخيــر الشــركة وأن هــذه الا
 .والدتهللمسير كانت مصار،  تم توفيرها لةر  توفير منزل 

 
بينما نقضت محكمة النق  الررنسية هذا القرار لعدم وجود أسباب ، حيـث لـم   

تشــر هيئــة الاســتئناف بــأ  شــك  مــن الأشــكال إلــى أن هــذه النرقــات كانــت مخالرــة 
ــم   أجنبيــةكانــت هــذه النرقــات  إنفيــه  ينرــيلمصــالل الشــركة ، بخــ ف أن المــتهم ل
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ه ووالدته كانـا مسـتأجر،ن للسـكن تمامًا بالنسبة لموضوع الشركة ، للنه ألد وأمبت أن
، لـذلث لـم تلـن تـهقيممـع  الـذ  يتناسـبعـوا للشـركة اإيجـار المتنازع عليه وأنهمـا دف

 1.للشركة من العملية مجانية
ن كــــان  الشــــركةممــــا ســــبل أن موضــــوع  و نســــتنتي مســــتق  عــــن مصــــلحته ، وا 

م هـــو مـــن يلـــز  بمرهومـــه القـــاطع ،محـــدد معـــين،  الشـــركةموضـــوع  يعتبـــرون الـــبع  
، ومـع ذلـث ، تهامصـلح عـو  الشـركةلأمـوال  التعسـريفي الاستخدام  النص عليه
 ها، وللــن علــى الــرغم مــن غموضــ اعلــى موضــوعه تركــز فقــللا  ةالأخيــر  هفــإن هــذ
 . ضلمرهوم أو هناث 

ــا لأحكــام المــادة  مــن  1والرقــرة  811مــن المــادة  3، والرقــرة  4الرقــرة   800وفقً
اســتخدام  التعســ  فــيالجزائــر  ، تُرتلــب جر،مــة    قــانون التجــار المــن  840المــادة 

تعــــار  مــــع تبطر،قــــة  اعتمادهــــامــــديروها أموالهــــا أو  اســــتعم أمــــوال الشــــركة إذا 
مـــع  الــذ  يتممـــ  فـــي الطــابع المتعـــار  للتعســـ مصــالحها ، وهـــو معيــار حقيقـــي 

 الواضل.مصالل الشركة ل ستخدام 
دارتهـا فـي مصـلحتها ، وهـ فـي الواقـع ، يُعهـد إلـى المـدير،ن بقيـادة الشـركة   ذا وا 

للن من غيـر السـه  تحديـد مـا إذا كـان   ،يلزمهم بعدم التصرف بشك  يخال  ذلث
، و إن كــان المســيرون يعرفــون ذلــث أم  الرعــ  يتعــار  مــع مصــلحة الشــركة أم لا

ـــدفاع عـــن المـــ لا، حيـــث يتممـــ  هـــذا فـــي ر،ن المتهمـــين ديأحـــد العناصـــر المهمـــة لل
 وال الشركة ، فمن يستطيع حقًا تحديد مصالل الشركة؟استخدام أم بالتعس  في

مصــــلحة  فمعنــــاه أنبــــأن الاســــتخدام كــــان مخالرًــــا لمصــــالل الشــــركة  لمــــا نقــــول 
،  2له الذ  يعتبر كيانًا منرصً  ومختلرًا عن أعضائه المكونينشخص الاعتبار  ال

جميــع  تجمــع بــينوبالتــالي  فــإن مصــلحة الشــركة هــي مصــلحة واســعة جــدًا ، لأنهــا 
ومــع ذلــث  لــم يكــن   ،الماليــة للشــركة الذمــةات أو الأنشــطة التــي تــممر علــى ســلوكال
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مصلحة الشركات خاضـعًا لأ  تعر،ـ  قـانوني ، وهـذا فـتل الطر،ـل للعديـد  موضوع
 .من الترسيرات الواسعة

ن حــول تعر،ــ  مصــلحة الشــركة ، وهمــا فــي الواقــع ين متعارضــتتيهنــاث ن ــر،  
هاتــــان  ىشــــتماين حــــول الطبيعــــة القانونيــــة للشــــركة ، وتمرتبطــــان بركــــرتين مختلرتــــ

 1 ما.بعضهلو كانتا مستقلتين عن  الن ر،تان معًا ، حتى
يتعهـد بموجبـه شخصـان أو ألمـر  عقـدتُرهم الشركة في المقـام الأول علـى أنهـا   

حــــدد الع قــــة بــــين الشــــركاء ي  ذ، والــــخســــائراقتســــام ال بالاســــترادة مــــن الأربــــاح و
أ  أنــه مهمــا   ،ن م إنهــاء الشــركة وتصــريتهايــوالتزامــاتهم ، كمــا حقــوقهم  ،تضــمنو 

لعقــود فــي اطبــل عليــه القواعــد العامــة ي كانــت طبيعــة الشــركة و نوعهــا يحكمهــا عقــد
ــــا للمــــادة  و ســــلطة التعاقــــدو،خضــــع الشــــركاء لمبــــدأ حر،ــــة  مــــن  106اإرادة ، وفقً

ـــــد شـــــروطهم  ـــــة تحدي ـــــرث المشـــــرع لهـــــم حر، ـــــث يت ـــــر  ، حي ـــــانون المـــــدني الجزائ الق
ومـــع ذلـــث  فقـــد أصـــبحت التشـــر،عات الحديمـــة   ،2تن ـــيم شـــركتهم و وصـــ حياتهم

معنيــة بتن ــيم الشــركات التجار،ــة بنصــوص صــر،حة لحمايــة مبــدأ المقــة الســائد فــي 
 .الع قات التجار،ة

لواقــع ، تـدخ  المشــرع الجزائـر  بنصــوص إلزاميـة فــي كـ  مــن الشــركات فـي ا  
، والتــي اعتــاد أن يتركهــا لتقــدير  الأشــخاص و الأمــوال لهــا ارتبــاش بمســائ  تن يميــة

 .معينةالطراف الأ
أد  تراجع الركـرة التعاقديـة وانحسـارها فـي التن ـيم القـانوني لعقـد الشـركة بـبع  

 "  -institutionممسســة "ديـة واعتبارهـا ن امًـا قانونيًـاطبيعتهـا التعاق نرـيإلـى  الرقهاء
، فإنهـــا  علـــى نحـــو ســـابلعقـــد  كانـــت تقصـــد ، لأنـــه إذا الشـــركة 3عقـــد هـــاألمـــر من

علـى مسـتق   لـه ذاتـه السـطل القـانوني ي هـر إلـى تختل  عن جميع العقود الأخر  
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، هـذا القـانونيالليـان بو،تمتع   العناصر البشر،ة والمادية التي يتلون منها المشروع
ــــا ، الأخيــــر هــــو  ــــا قانونيً الشــــركة أو الممسســــة نرســــها ، حيــــث تعتبــــر الشــــركة كيانً

الشـركاء ، وبالتـالي يمكـن أن  و ذمـمومستقلة في وجودها ومسموليتها عن شخصية 
 .1تلعب نر  الدور في الحياة القانونية ككيان قانوني طبيعي

والمصـالل الخاصـة والتضـحية بهـا تتطلـب فكـرة الن ـام العـام إخضـاع الحقـوق   
ـــة للشـــركة فـــي الوقـــت  مـــن أجـــ  هـــدف مشـــترث ، ومـــا يـــدعم قبـــول الركـــرة التن يمي
الحاضــر هــو القــدر اللبيــر مــن تــدخ  المشــرعين فــي النصــوص التــي تــأمر بتن ــيم 
الشــركات بشــك  عــام والشــركات المســاهمة بشــك  خــاص لضــمان إدارتهــا الســليمة 

،  2لث لتحقيـل الأهـداف الاقتصـادية والاجتماعيـةوحماية مصالل مساهميها ، ك  ذ
 تخمينــــاتســــنحاول تحديــــد مصــــالل الشــــركة ، والتــــي تعتمــــد أيضًــــا علــــى عــــدة إذن 
حيــــث يقارنهــــا الــــبع  بمصــــالل الشــــركاء ، بينمــــا يقبــــ  الــــبع  اخخــــر   ،ن ر،ــــة
 .أوسع  تخمينات

هـذه في ن ر،ة "الشركة عقد" تختلل مصلحة الشركة بها مع مصالل الشركاء ، و 
" الــــذ  لا يســــتخدم مصــــطلل "مرهــــوم مصــــلحة shmidtالن ر،ــــة يــــدعمها الــــدكتور "

 .3مصطلل المصلحة المشتركة يستخدم من ذلث  الشركة ، وللن بدلا
فــي هــذه الن ر،ــة أنــه علــى الــرغم مــن المرــاهيم المختلرــة لمصــلحة نســتخلص   

، مصلحة الشـر،ثالشركة ، يبدو من المةر  للوهلة الأولى الخلل بينها وبين مرهوم 
جـــاء فـــي القـــانون التجـــار  الجزائـــر  نصـــوص يشـــير فيهـــا إلـــى جر،مـــة الاســـتعمال 

 التعسري لأموال الشركة، فه  هناث تعار  بين المصلحتين؟
،  1اســتخدام أمــوال الشــركة هــذا التعســ  فــيتمكــد النصــوص المتعلقــة بجر،مــة  

تمكــد أن مصــلحة الشــركة هــي مصــلحة  الخبــراء القــانونيينللــن هــذه المجموعــة مــن 
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الشركاء ، لأنهـم يعتقـدون أن: "الشـركاء يناقشـون معًـا مصـالل الشـركة ، للـن يجـب 
 ." ألا ننسى أن هذه مصلحتهم

لرتـرة طو،لـة أسـطورة تسـتند إلـى  الاعتبـار  شـك  و الشـخصفي هذا الصدد ،   
 الشــخص ، مــم فضــلت مجموعــة والاعتبــار   الشــخص الطبيعــي تشــابه كامــ  بــين 

 .المعنو   الشخصعلى 
هــــذا الــــرأ  بــــين مصــــالل الشــــركة ومصــــالل الشــــركاء أو  أنصــــارلــــذلث ، يقــــارن 

للشـــركة المـــذكورة أعـــ ه ، لأن  العقديـــةعلـــى الن ر،ـــة  بالاعتمـــاد هـــذاالمســـاهمين ،
مم،ــد  هــذه الن ر،ــة يعتقــدون أن الشــركة "لــم يــتم إنشــامها إرضــاء مصــلحة أخــر  

 2بينهم. يمكنهم فقل تقاسم أرباح الشركة غير مصالل الشركاء الذين
وبنــاءً علــى ذلــث ، قــد تلــون مصــالل الشــركاء جماعيــة ، وتتجلــى مــن خــ ل   

 تلون كانت عادية أو غير عادية ، والتي  اً ، سواء ةعامال الجمعيةاتخاذ قرارات في 
  الأغلبية مصالل الشركة. تمم قاعدة الأغلبية ، حيث  تحت عادة
قــد تلــون أيضًــا مصــلحة شخصــية ، حيــث يعتقــد الشــركاء أن مصــلحة الشــركة  و

 .3كانت مصلحة مالية تتمم  في البحث عن أرباح الشركة ومشاركتها
مصالل الشـركة علـى أنهـا مصـالل  يحل أخر  فر،ل لدينا،  الرر،ل بخ ف هذا  

ويمملهــا  Rennesية التــي يتبناهــا أســاتذة مدرســة اتالممسســة ، وهــي الن ر،ــة الممسســ
  Paiullseau  و Champaud بشك  أساسي أستاذان
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وضـعت مـن أجـ  خدمـة  قانونيـة تقنيـةالشـركة عبـارة عـن هذا التصور اعتبـر أن 
ـــرة  ـــاع ن ر،ـــة الشـــركة عبـــارة ممسســـة حيـــث تضـــمنت هـــذه الأخي الممسســـة وهـــو إتب

، وأن الشــركة بعــد  العليــا للممسســةمصـلحة ال المقصـود بمصــلحة الشــركة علــى أنــه:
 تابعـــةشـــركائها ومســـاهميها وتصـــبل فـــردًا مســـتقً  وغيـــر  أنشـــطتها إنشـــائها تتجـــاوز

  ."1مجموعة الشركاءل
مــن خــ ل فقــه الممسســة  وتطــو،رهالشــركة الحــديث هــذا  مقصــود توســيعوقــد تــم 

أنـه يمكـن تعر،ـ  ا ، حيـث اعتبـر  Champo و Payuso خاصة كما ذكر الأستاذانو 
لـــه  يكـــون   ذنرســـه ، والـــ الاعتبـــار   للشـــخصالمصـــلحة العليـــا  : الشـــركةمصـــلحة 
بمصــالل الأشــخاص الــذين تقــع  يــرتبل ذلــث ، الشــركاء غايــاتعــن  تختلــ  غايــات

( والليانــات ، الزبــائن، الــدائنون امــات تعاقديــة تجــاههم )المو رــون علــى الشــركة التز 
مـــ  الضـــرائب )مالقانونيـــة التـــي يقـــع علـــى عـــاتل الشـــركة التزامـــات قانونيـــة تجاههـــا 

 2ذلث.والموردين وما إلى 
ــا لــذلث ، تعطــي هــذه الن ر،ــة الانطبــاع بــأن كــ  مــن الممسســة والشــركة    وفقً

قتصـاد  ، والشـركة هـي ن امهـا القـانوني اهـو واقـع  ، الممسسة واحد وجهان لن ام
مشــروع ال لتأديــةصــياغة قانونيــة  فقــل، ممــا يعنــي أن الشــركة بمعناهــا الحــديث هــي 

 3. أشخاصاع يقتصاد  ، ولي  لتجمالا
 مقصــــودتقــــول أن  أخــــر  ن ر،ــــة  لــــدينا،  المــــذكورتين باإضــــافة إلــــى الن ــــر،تين

     jacques mestreاذ تفحسـب مـا قالـه الأسـمخـتلل ،  تخمـينمصـلحة الشـركة هـو 
أنه من الصعب أن نعرف مصلحة الشركة يعود إلى صـعوبة تعيـين الطبيعـة القانونيـة لهـا التـي 

                                                            
  :90Eva Joly et Caroline Joly Baumgartner: op. cit, p.                                                 ان ر : - 1

 
  :198Jean Paillusseau: op.cit, p.                                                                        ان ر : - 2
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:الفصـل الأول    ماهية جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة  

 

 
53 

مصــالل   ةطــي مصــالل الشــركاء ، وأحيانًــات وأحيانــايمكــن أن ترســر كممسســة أو كعقــد، 
الشـركة ، وبالتـالي  بإنشـاء اقـامو الممسسة ، والأسا  لذلث هو أن الشـركاء هـم مـن 

يبدو من الطبيعـي مراعـاة هـذه الشـرعية ، للـن مصـلحة الشـركة هـي أيضًـا مصـلحة 
 .1مصالل بالشركاءختل  عن تنرسه ، والذ   الشخص الاعتبار  

لــذلث يتضــل مــن هــذه الن ر،ــة أن مصــالل الشــركة والشــركاء يجــب أن تمخــذ   
بعين الاعتبار في نر  الوقت ، حيـث أنهـا تأخـذ بعـين الاعتبـار مصـالل كـ  مـنهم 
حسب الأحوال وال روف ، لذلث أخذ القضاء ن رة واسعة لمصالل الشـركة ، حيـث 

وال الشــركة لا تهــدف فقــل إلــى حمايــة قضــت بــأن جر،مــة الاســتخدام التعســري لأمــ
ومصــالل الأطــراف  الماليــة لشــركةا ذمــة، وللــن أيضًــا حمايــة فقــلمصــالل الشــركاء 

 . اخخر،ن من لي  لديهم عقد
 

اســـتخدام أمـــوال الشـــركة ، يُ حـــظ أن  التعســـ  فـــيومـــع ذلـــث ، فـــي جر،مـــة   
و ، وبالتـالي يبـد المسيرالشركة هي الضحية الأساسية والمباشرة للرع  الذ  ارتلبه 

 اعتبـار   كشخصأنه من الضرور  الن ر أولًا وقب  ك  شيء إلى مصالل الشركة 
ســيمد  حتمًــا إلــى ، ومــن مــم لمصــلحة الشــركاء ، لأن اإضــرار بمصــالل الشــركة 

 .حهمعلى مصال التأمير سلبا
بمصـــالل الشـــركة دائمًـــا ، نجـــد أن القـــانون الررنســـي ، علـــى عكـــ   يخـــصفيمـــا 

لمصـالل الشـركة قـد تـم فـي  التعسريزائر  ، يميز ما إذا كان الاستخدام القانون الج
 مجمـوعب "إطار شركة مستقلة ، كما هو موضل أع ه ، أو في إطار من مـا يسـمى

، مما يعني أن المشكلة ليسـت 2ينص عليه القانون الجزائر   موهو ما ل  ."الشركات

                                                            
 91Medina: ibid idem, p:  eAnni.                                                                       ان ر : - 1

 
يث نص من القانون التجار  الجزائر  على ما يعرف " بالتجمعات "، ح 796إلا أن المشرع الجزائر  نص في المادة  - 2

يمسسوا فيما بينهم كتابيا، ولرترة محدودة تجمعا لتطبيل ك  الوسائ  ين أو ألمر أن ،و نعلى أنه: " يجوز لشخصين مع
الم ئمة لتسهي  النشاش الاقتصاد  لأعضائها أو تطو،ره و تحسين نتائي هذا النشاش وتنميته " كما أن هذا التجمع يتمتع 

مكرر من نر  القانون:  979بالشخصية المعنوية عك  مجموع الشركات في القانون الررنسي وهذا ما نصت عليه المادة 
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، ب  في المعام ت التي يتم فيها  مسير،هافي المعام ت التي تتم بين شركة وأحد 
 .المسير لديه مصالل فيها ،التضحية بمصالل الشركة لصالل شركة أخر  

جر،مــة الاســتخدام التعســري لأمــوال الشــركات بموجــب قــانون عــام  قيــامعنــدما   
، للـن الشـركات المسـتقلة عـن بعضـها ضـمننص عليها  ، المشرع الررنسي 1935

مجموعة من الشركات التي ترتبل ببعضها الـبع  مـع منذ الستينيات بدأت تتشك  
مصـــالل اقتصـــادية ماليـــة،إلا أن مجمـــوع الشـــركات لـــم يعـــرف مـــن طـــرف المشـــرع 

غيــر ســه  إلا إذا كــان اعتبــاره حقيقــة اقتصــادية  الررنســي بحيــث قــد يكــون حصــره
، فكـ  شـركة د ددون مجـال قـانوني محـالتـي تتواجـد  مالية و اجتماعية مترل عليـه،

بالاســتق لية القانونيــة لهــا إذا كانــت داخلــة فــي المجمــوع، إذ هــذا الأخيــر لا تحــترظ 
ــــع بالشخصــــية الاعتبار،ــــة و بهــــذا كــــ  واحــــدة تبقــــى محتر ــــة بشــــك  مســــتق   يتمت

 1.لمركز واحد لاتخاذ القرار الاقتصاد   لشخصيتها القانونية، للنها تبقى تابعة 
لمرتلبــة فــي مجــال الجر،مــة يميــر هــذا الســمال ، هــ  يجــب تقيــيم اإجــراءات ا  

صـــــوات الأأو  الاعتمـــــادأو  الســـــلطةاســـــتخدام الأمـــــوال أو  بالتعســـــ  فـــــيالمتعلقـــــة 
تقيــيم هــذه  يســتلزملشــركة مــن خــ ل الن ــر فــي كــ  شــركة معنيــة علــى حــدة ، أو ل

 مع مراعاة مصالل جميع الشركات؟ السلوكات
 كون لشركة عند ا مصالللا تحدد النصوص القانونية أ  طر،قة محددة لتقييم   
 .المجموع ضمن التي تتواجد بشركات أخر   ترتبل ةالأخير  ههذ  

جر،مــة  تلييــ  لتنحيــةلا يكرــي  فقــل للمجمــوع التبعيــةيــر  القضــاء الررنســي أن 
اســــتخدام أمــــوال الشــــركة عنــــدما تتعــــر  مصــــالحها للتهديــــد إذا تــــم  التعســــ  فــــي

لصـالل شـركات أخـر  ، بةـ  الن ـر عمـا إذا  اعتمادهـااستخدام أموال الشـركة أو 
، ومـــن الأمملـــة علـــى  2أخـــر  كانـــت الشـــركة الأم )المـــدير( أو الشـــركة مـــن أطـــراف 

هـــو اســـتخدام أمـــوال الشـــركة دون أجـــر كـــاف    ،الن ـــام القضـــائي الررنســـي فـــي هـــذا

                                                                                                                                                                                          

"يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية و الأهلية التامة ..." و هكذا فالمشرع لم يتركه مبهما، ب  أحاطه بإطار قانوني محدد 
 من القانون المذكور أع ه 4مكرر 799إلى  796ون م إنشاءه، سيره وحله بموجب المواد من 

 Jean Larguier : op.cit, p :141.                                                                            ان ر : - 1
 Dominique Vidal: op.cit. p: 171.:                                                                           ان ر - 2
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لصالل شركة أخر  يكـون للمـدير حصـة فيهـا ، وعمـال الشـركة ومعـداتها فـي ورش 
ير الشـركة سـمصـالل ، عندما يكون البيع فـي  بالمسيرر  مرتبطة شركة خاصة أخ

فمـــم  قيـــام شـــركة بـــالبيع لشـــركة أخـــر   ،لجر،مـــةل يعتبـــر مقيمـــا المتضـــررة شخصـــياً 
بخسارة ، كانت للمسير مصـلحة فـي هـذه الأخيـرة، فامتنـاع مسـير الشـركة عـن عـن 

ـــع الب ـــدفع المقابـــ  لبي ـــه فيهـــا مصـــالل ب ضـــاعة التـــي ســـمال الشـــركة الأخـــر  التـــي ل
باإضــافة إلــى اســتلمتها هــذه الأخيــرة مــن الشــركة التــي يســيرها كــاف لقيــام الجر،مــة، 

 1.منخر  لصالل شركة أخر   بمقاب تقديم الخدمات مجانًا أو 
  
ــــةوللــــن بعــــد مناقشــــة   ــــ ،  2طو،لــــة  فقهي  مراعــــاة مصــــالل مجمــــوعالقضــــاء  قب

لــث للمصــالل ، و،ــتم ذ الشــركات فــي بعــ  الحــالات ، وذلــث بعــد التــدقيل والموازنــة
مـــــن العمليـــــة و مصـــــالل الشـــــركة  مــــن خـــــ ل مقارنـــــة مصـــــالل المجمـــــوع المســـــتريد

هنـاث بـدي  ف،  مشـروعةتلـون هـذه المعاملـة  أنالمتضررة من هـذا الأخيـر ، بشـرش 
مصـلحة الشـركة ب اعتمادهـافي مصلحة الشـركة التـي عانـت نتيجـة اسـتخدام أموالهـا 

  .مجموع الشركة
ــا مــن قبــ  محكمــة الــنق  الررنســية علــى  تــم تحديــد شــروش هــذا الاســتبدال لاحقً

حيـث اعتبـرت   rozenblumفـي قضـية  1985فبرايـر  4أسا  القرار الصادر فـي 
أعلى السلطات القضـائية أن المسـاعدة الماليـة المقدمـة مـن شـركة إلـى أخـر  كانـت 

و أتصادية ، الاجتماعيـة ن تلون مم ة بالمصلحة الاقأ يستلزمفي نر  المجموع " 
لـى السياسـة المقـررة لهـذا المجمـوع ، كمـا يجـب إالمالية المشتركة و المقـدرة بـالن ر 

المتعلقــــة بمختلــــ  تلــــون عديمــــة المقابــــ  او تقطــــع التــــوازن بــــين الالتزامــــات  ن لاأ
  "3ءالمالية للشركة التي تتحم  العب مكانياتتجاوز اإ ن لاأ، و الشركات المعنية

                                                            
 Me -Me Florence Gaudillière-Antoine Beauquier  Labrousse avec : Me -Me. Vincent Courcelle       ان ر : - 1

Arthur Verken Avocats: op.cit, p: 357 358 
  ، راجع في تراصي  القضية :Willot أخذ به قضاة الموضوع في قضية  - 2

- Eva Joly et Caroline Joly -Baumgartner: op.cit. p : 118-119 

-Geraldine Danjaume: op.cit, p: 32-33 
  ان ر : - 3
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 باسـتمناء فـي حالـة تـوفرلصـالل المجموعـة  مبـرروبالتالي ، لا يـتم أخـذ إجـراء   
 1. بع  مع  م مة شروش

متواجـدة فـي نطـاق مجمـوع  الشـركة ان تلـون  فأول هـذه الشـروش هـو  مـن الـ زم
فــــي للشــــركة  الاعتمــــادلا ينبةــــي أن يكــــون اســــتخدام الأمــــوال  و مانيــــا ،الشــــركات، 
ألا و أمـــا مالمـــا و أخيـــرا ، ينبةـــي  مقابـــ ،بـــدون  فيـــهشـــركة أخـــر   ولرائـــدة المجمـــوع

ألا يتجــاوز  بحيــث ينبةــي ات لمصــالل المجمــوعتلــون الشــركة المعنيــة محــ  تضــحي
 .الجهد المطلوب قدرتها المالية

 
 :ةـالشرك مصـلحةخالف لـالم : تقدير الفعلثانيــا

الرــع  الـذ  تـم في هذه الخطوة سنعر  أهم العناصر التي تساعد على تقييم   
ومعرفــــة مــــا إذا كــــان فــــي مصــــلحة الشــــركة أم لا ، وذلــــث إمبــــات جر،مــــة ارتلابــــه 

 للوهلة الأولى فـي المطروحومن مم فإن السمال  ،الاستخدام التعسري لأموال الشركة
 الاجتماعية للشركة؟ة لمصلحفي مطابقة الرع  لبث يهذا الصدد تتعلل بمن يمكن 

قـانوني لمصــالل الشـركة ، كمــا هـو مــذكور أعــ ه ،  لتعر،ــ وجـود  بمـا أنــه لا  
الوضــع وتقر،ـــر مـــا إذا  ميـــيقائــي وحـــده هــو الـــذ  يحـــل لــه تز يُعتبــر أن القاضـــي الج

أم لا لمصالل الشركة ، وبالتالي لا يمكن  مح  المتابعة منتهكة التي الأفعالكانت 
  أن هــذا التقيـيم المقـدم مــن قبـ  مـدير  الشـركات ، علـى أسـا أخـذها فـي الاعتبـار

 . 2جزائيالقاضي الالتقييم نرسه يخضع للنقاش أمام 
أن الشـركاء فقـل  ون يـر  نالـذي ينالقضـائي رقهـاءمـن ال القليـ ومع ذلث ، هناث    

فـي تقيـيم  السـلطةلهم الحل في تحديـد مصـالل الشـركة وأنهـم هـم وحـدهم الـذين لهـم 

                                                                                                                                                                                          
Grands Arrets du droit des affaires : Jaques Mestre et Emanuel Putman et Dominique vidal DAIIOZ 1995, p: 605 

à 610 

   L'aide financière apportée par une société à une autre de son groupe <<doit être dictée par un intérêt 

économique social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaboré pour l'ensemble de ce 

groupe, et ne doit pas être démunie de contre partie ou rompre l'équilibre entre les engagements respectifs des 

diverses sociétés concernées, ni excéder les possibilités financières de la société qui en supporte la charge ». 

 
 Geraldine Danjaume: loc.cit. p: 34 et Dominique Vidal: Ibid, p: 172-173.:                                 ان ر - 1

 Jean Larguier : op.cit, p :139                                                                             ان ر : - 2
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ل   مـــع مصـــاليتماشـــى مـــع أو يتعـــار  اتخـــذه المســـيرمـــا إذا كـــان اإجـــراء الـــذ  
 1وذلث لسببين:  ،الشركة

شــركاء علــى أســا  أن عبــر القيقــة أن إرادة الشــركة تــتم يتعلــل الســبب الأول بح 
 ، إذ أنهــم مــن يتخــذون قــرار مــا إذا كــان الرعــ  الــذ إرادة الشــركة هــي إرادة الشــركاء

ارتلبـــه المســـير يـــممر علـــى مصـــلحة الشـــركة ام لا، و أضـــافوا أنـــه يمكـــن للشـــركاء 
هـــم أصـــحاب المصـــلحة الرئيســـيون ، لأنـــه فـــي أن  لمصـــلحة الشـــركة أ وضـــع حـــد 

، لــذلث لا  شــخص الاعتبــار  جميــع الحــالات تخــتلل مصــلحتهم بازدهــار ورفاهيــة ال
يمكــن أن يــمد  إلــى خطــر أو يــمد  إلــى خســائر  رعــ يهــم بعــد ذلــث مــا إذا كــان ال

 .للشركة ، طالما مجموعة الشركاء قبلت تحم  هذه المخاطر أو الخسائر
أمــا الســبب المــاني فيســتنتي مــن مبــدأ عــدم قــدرة القاضــي علــى التــدخ  فــي إدارة 

ة ، يجــب علــى امــالشــركة ، وتأييــدًا لــذلث قــرر أنــه فــي حالــة إلةــاء قــرار الجمعيــة الع
من أجـ  تحديـد ماهيـة القـرار  ولـي   ،العضو المختص أن يتدخ  في إدارة الشركة

 حيــث عــن رأيــه وتأييــداً لهــذا التصــورباســتيان د/القاضــي ، وفــي هــذا الســياق أعــرب 
أن المحالم يجب ألا تتدخ  تعسرياً فـي  أن يةيب عن الن ر يجب لاحقيقة : "2قال
 ."الشركاء مح  تلثها اتتصور  أن تح الشركات من أج   سير
عدم عق نية  أن: "هناث نوع من 3"لوني " الأستـــاذفي نر  الاتجاه ، يعتقد   
 ده لتحديد الاتجاه الذ  تلون فيه مصلحة الشركةالقاضي وح لعنايةترث في 

(...). 
                                                            

   :118Annie Medina: op.cit, p.                                                                                                  انظر : - 1

 
2 -                    en effet que les tribunaux ne doivent Note Annie Medina: loc. cit: << il ne faut pas perdre de vue 

pas s'immiscer abusivement dans le fonctionnement des sociétés pour substituer leurs conceptions à celles des 

>> associés 
3  - 

<< qu'il y a un certain illogisme à confier au seul juge le soin de déterminer dans quelle   direction se situe 

l'intérêt social (...) dans ces conditions, comment un juge, aussi clairvoyant soit-il, mais qui est totalement 

étranger à la société, peut-il se substituer aux intéressés eux mêmes pour leur indiquer, peut être malgré eux ou 

est leur véritable bien »>. 

Note .Ibid. 
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فــي  ــ  هــذه ال ــروف ، القاضــي غر،بًــا تمامًــا عــن الشــركة ، وبةــ  الن ــر   
عــن مــد  ذكائــه ، كيــ  يمكنــه أن يحــ  محــ  نرســه مــع نرــ  الأطــراف المهتمــة ، 

 ."مصلحتهم الحقيقية أين هيوي هر لهم ، ربما رغماً عنهم ، 
 

ــــر الاســــتخدام  ــــاني يعتب التعســــري لأمــــوال الشــــركات جر،مــــة بموجــــب الرصــــ  الم
الجزائــــــر  ، وبالتــــــالي يقــــــع ضــــــمن    ائيــــــة لقــــــانون التجــــــار ز المتعلــــــل بالأحكــــــام الج
فعلـى سـبي  الممـال بعـ  الأفعـال  قـانون مسـتق  للونـه ائـيز اختصاص القـانون الج

تلــون مطابقــة لقــانون الضــرائب للــن تــتم المعاقبــة عليهــا ضــمن المســتو  الجزائــي 
 الللمصــالتــي تمــ  ا  كعمــ  المــدير الةيــر طبيعــي لأن الجر،مــة تعاقــب التصــرفات

ائــــي لا يجــــد نرســــه ملزمًــــا بالمعــــايير ز ولــــي  فقــــل الخاصــــة ، فالقاضــــي الج العامــــة
 . قاعدة العــام يقيد الخــاص أوتجار  ، الضيقة للقانون ال

اســتخدم  الــذ  مــديرال ل ســتئناف، ررنســيةالمحكمــة الوفــي هــذا الســياق ، أدانــت  
ميزانيــة الشــركة لــدفع مصــار،  شخصــية باإضــافة إلــى شــراء منــزل تمللــه الشــركة 

محكمــــة  أخــــذت  ،تللرــــة ترميمــــه لا تبــــرر ذلــــثبحيــــث بأقــــ  مــــن نصــــ  ســــعره ، 
مـوال الشـركة جر،مـة ، بحجـة أن محضـر لأ التعسـري سـتخداممـة الابجر،الاستئناف 

 .1غير لي  له قيمة مقنعة التنازلمجل  اإدارة الذ  يوافل على 
 

ممــــا ســــبل يتبــــادر إلــــى ذهننــــا تســــامل و الــــذ  يتممــــ  فــــي مــــا إذا كــــان لموافقــــة 
لهـــا أ  أمـــر و هـــ  بإمكانهـــا إزالـــة علـــى تصـــرفات المـــدير المســـاهمين أو الشـــركاء 

اإجابة أن الموافقة المقدمة من الشركاء أو المسـاهمين  نايمكن،  الجر،مة عنه صرة
، ســــواء حــــدمت قبــــ  أو بعــــد عمليــــة إجراميــــة ، لا تلةــــي الطبيعــــة اإجراميــــة لهــــذه 

  الماليــــة المتعلقــــة الذمــــة، لأن أســــا  تجر،مهــــا هــــو الالتــــزام بحمايــــة  التصــــرفات
فــل التصــور الواســع للمصــلحة و  ، وهــذا بالشــخص الاعتبــار  المتممــ  فــي الشــركة

مـــن   فـــي حـــد ذاتـــه مصـــلحة الشـــركةل المعـــار العامـــة للشـــركة ، لأن الاســـتخدام 

                                                            
 Annie Medina: loc. cit, p: 119                                                                           ان ر : - 1
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، لأنهــا تتطلــب مراعــاة التــأمير اإيجــابي أو الســلبي الــذ  يمكــن أن  تعر،رــهالصــعب 
 1.على أنشطة الشركة ومستقبلها  المديريحدمه قرار 

لمصــلحة  معــار  نتهــاث فعــ  مــاتقيــيم ا إلــى الرقهــاءاللميــر مــن  ذهــبلــذلث   
الاعتبار الضرر الذ  يسببه لها ، حيث يمكن أن يكون ذلـث  بعينالأخذ بالشركة  

الذمـة الشـركة ، أو مـا يعـرا  لمدير  المالي ... ،بالحكم على الخيار الاستراتيجي 
لخطر الخسارة ، لأنهم يعتقدون أن فعً  ضـارًا بالشـركة يعـد انتهالًـا واضـحًا  المالية

أ  إذا تــم ذلــث بســوء نيــة كونــه مقصــود بالقصــد اإجرامــي، لمصــالحها منــذ لح ــة 
 2 شخصية ، مباشرة أو غير مباشرة. ولتحقيل أهداف

مـع الرع  الذ  يتعار   هوعليه ، وبناءً على الضرر الذ  لحل بالشركة ، فإن 
الماليـة  الذمـةيتسبب في إلحاق الضرر بها و،ـممر علـى  التصرف الذ هو  غاياتها

يكون تقييم الرعـ  الـذ  يعـر  هـدف الشـركة بـالن ر ويقل  من أصولها ، وبالتالي 
باإضـافة إلـى ذلـث ، يميـز القضـاء الررنسـي   إلى الضرر الذ  لحل هـذه الأخيـرة،

ـــيم ، بينمـــا  ـــل اإن كـــان فـــي هـــذا التقي ـــأموال أو يتعل  ســـلطاتأو  اعتمـــادلاســـتخدام ب
 3.الشركة

 
إن الاســتخدام التعســري لأمــوال الشــركة ، كمــا ذكرنــا ســابقًا ، لــه تــأمير مباشــر   
،  فمعارضــــة غايــــة الشــــركة يكــــون ســــبب فــــي خســــارة الماليــــة للشــــركة الذمــــةعلــــى 

في حالة عدم وجود أجـور يـتم دفعهـا مقابـ  اسـتخدام  المجانيالاستخدام ك أصولها،
ر الـذ  يقتطـع مبـالغ ماليـة عائـدة للشـركة يالمال ، و،نطبل الشيء نرسـه علـى المسـ

التـــي  ودفـــع هـــذا الأخيـــر لنرقاتـــه الشخصـــية ، باإضـــافة إلـــى الأجـــور المبـــالغ فيهـــا
الشـــركة ، إمـــا لأنهـــا ليســـت أجـــورًا  إفـــ  يتقاضـــاها المـــديرون تـــمد  جميعهـــا إلـــى 

ية  للن قيمتها مبالغ فيها ، أو للـ  قانون ككونها، أو على العك  من ذلث  شرعية

                                                            
  ,p: 170 Dominique Vidal: op.cit.:                                                                          ان ر - 1

  - Pierre Mabilat: op.cit, p: 1006-François Terré -Jean Hemard:                                           ان ر - 2

Me Arthur Vercken :  -Me Florence Gaudillière -Labrousse avec Me Antoine Beauquier-Me Vincent Courcelle -. 

op.cit, p : 353 
   Baumgartner: op.cit, p:97 -Eva Joly et Caroline Joly                                                                              :ان ر  - 3
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وهمــا الألمــر شــيوعًا ، إمــا أن تبيــع الشــركة البضــائع التــي تنتجهــا بأســعار  الســببين
تز،ـــــد عـــــن أســـــعارها  تز،ـــــد عـــــن أســـــعارها الحقيقيـــــة ، أو تمجرهـــــا المنشـــــأة بأســـــعار

 1الحقيقية.
 

الشــركة ، فإنــه يتعــار  مــع مصــلحتها إذا  اعتمــادأمــا فيمــا يتعلــل باســتخدام   
، علـــى ســـبي  الممـــال  توقيـــع مـــدير  طبيعيـــةالماليـــة لمخـــاطر غيـــر  الذمـــةتعرضـــت 

الشــركة  لمنرعــةا معارضــ  .الاعتمــاداســتخدام  باســمها،و أيضــا  يكــون لالتــزام مــالي 
فـي إذا انتهـت العمليـات المنجـزة  ذلـث فـي حالـة مـاعندما يمد  إلى ه ث الأخيرة ،

لديون الشخصية ، مم يتوق  الشركة  باسمتقديم ضمان للمدير  مم ها ، تنرعمغير 
 2.ضمانالب الأخير تلتزم الشركةف،  سداد ديونه عن الأخير

يعنــي  الســلطاتوأخيــراً فــإن تقيــيم التصــرف ضــد مصــالل الشــركة عنــد اســتخدام 
ر يمكـن أن يقرارات تضر بـأموال الشـركة ، وبعـ  هـذه القـرارات المتخـذة مـن المسـ

 الشـــركة دون التــأمير بشـــك  مباشــر علـــى أموالهــا ، وهـــذا هــو الحـــال غايــاتتنتهــث 
فـــي القـــرارات التـــي تـــمد  إلـــى خســـارة الأربـــاح بســـبب الـــرف  ، ممـــ  رفـــ   أيضـــا
تحصـــي  ديـــن يحـــل للشـــركة المطالبـــة بـــه ، حيـــث يعتبـــر هـــذا قـــرارًا مخالرًـــا  المـــدير

لية لى الرقر التام للشركة أو تقلي  احتماضافة إلى القرارات التي تمد  إإ لمصالحها
 .في المستقب  اإمراء

 

 :الشركة المعنوي لجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الركن:  المطلب الثاني
ائية ، لا يكري أن يصدر الشخص المذنب سـلوكًا ز من أج  إمبات المسمولية الج
إمبـات ذلـث ، يجـب أن يكـون هنـاث عنصـر معنـو   ،إجراميًا يعاقب عليـه القـانون 

يعاقـب عليـه القـانون، حيـث يجـب  الـذ تباع هـذا السـلوث المجرم إ رغبةيشير إلى 

                                                            
 .450د/ مصطرى العوجي: المرجع السابل، ص : ان ر :   - 1
 .ان ر: نر  الممل ، نر  المرجع، نر  الموضع - 2
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والعنصــر المــاد  ، لــذلث فمــن الخطــأ  الجنــائي القصــدأن يكــون هنــاث ارتبــاش بــين 
 .جنائيالعقوبة على استخدام أموال الشركة إذا لم تلن مرتبطة بقصد 

يقـوم علـى اإرادة اخممـة التـي وجهـت تصـرف الجـاني الةيـر مشـروع،  هذا الركن
 إذ تعتبر حلقة وص  الجر،مة و اإنسان الذ  صدرت عنه.

ة اسـتخدام أمـوال الشـرك التعس  فيلقد ذكرنا بالرع  أن الركن الماد  لجر،مة   
علـى نطـاق واسـع جـدًا ، حيـث إن مجـرد اسـتخدام أمـوال الشـركة بطر،قـة  تم تخمينه

تعار  مع مصالحها يمكن أن يشك  موضـوعًا لجر،مـة ، وبالتـالي  يمكـن أن يـتم ت
فـــــي إطـــــار الأعمـــــال اإدار،ـــــة الخاطئـــــة أو الســـــيئة ، وبالتـــــالي كـــــان مـــــن  إدراجهـــــا

ه فقـــل يجعـــ  مـــن الممكـــن الضـــرور  التأليـــد علـــى الطبيعـــة الاحتياليـــة للرعـــ  ، لأنـــ
 .ةمن اإجراءات اإدار،ة السيئ ائيز   يعاقب عليها القانون الجذال للتعس  التمييز

فقــرة مــن  840و 3فقــرة  811و 4فقــرة  800كمــا اشــرنا ســابقا إلــى أن الـمـــواد   
القــانون التجــار  الجزائــر ، قــد عرفــت الجر،مــة بأنهــا "اســتعمال المســير،ن عــن ســوء 
 نية أموالا أو قروضا للشركة يعلمون أنـه مخالرـا لمصـلحة الشـركة تلبيـة لأغراضـهــم

ة أو ة، أو لتـرـضـيــــ  شـركــــة أو مـمسـســـة أخــــر  لـهــــم فـيـــها مـصـالــــل مباشـــر الشخصــي
 " غير مباشرة

اسـتخدام أمـوال الشـركة  التعسـ  فـيمـن هـذه النصـوص أن جر،مـة  من الواضـل
لــه م هــر،ن:  المعنــو  ، فــإن هــذا العنصــر  1جنــائي قصــدالجــرائم التــي تتطلــب  مــن

                                                            
الرقه أولا إلى اعتبار الةاية من الرع  المرتلب من المسير تدخ  ضمن العنصر الماد  مملها مم  لقد ذهب فر،ل من  - 1

الرع  المخال  لمصلحة الشركة. فالبنسبة لهملاء، استعمال أموال الشركة يشك  الجر،مة إذا كان من جهة مخالرا لمصلحتها 
ر هو ن ير للطابع المخال  لمصلحة الشركة الذ  ومقاما من جهة أخر  لتحقيل أغرا  شخصية، فهذا العنصر الأخي

 : يشك  معا ك  متلام . بينما أخذ فر،ل آخر من الرقه و هم الأغلبية، بم مة عناصر مكونة مختلرة

 .استعمال الأموال أو الاعتماد مخال  لمصلحة الشركة -

 .استعمال الأموال لتحقيل غر  شخصي -
مالث ربل المصلحة الشخصية بالعنصر المعنو  للجر،مة و كي  سوء النية بالقصد العام سوء النية و أخيرا هناث فر،ل  -

والمصلحة الشخصية بالقصد الخاص، و،بدو أن هذا الرأ  هو الأرجل على اعتبار أن الرع  الماد  ل ستعمال التعسري 
مصير استعمال الأموال )وهو يشك   لأموال الشركة يتجسد استمناءا في الرع  المخال  لمصلحة الشركة وهذا مهما كان
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سـوء النيـة مـن ناحيـة ، ومـن ناحيـة  يتممـ  فـي توفر القصد العـامأولًا ، الحاجة إلى 
ي الـذ  يسـعى إليـه الأخيـر ، متمـمً  انو الهـدف الأنـهـذا هـ الخاص القصد ،أخر  

مـن أجـ  تحقيـل أهـداف شخصـية ، أو لصـالل  الشـركةفي سلوكه المنافي لمصـالل 
 .أو ممسسة أخر  يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة شركة
 

  :عمال المال بسوء نية: استالفرع الأول

ستخدام الاجر،مة  لقيامكون موجود يأن  ال زم الذ  من القصد الجنائي العام
اتجاه إرادة المجرم لارتلاب  هو الشركة التي تعد جر،مة عمدية لأموالالتعسري 

 .فع  غير قانوني

: " علــــم الجــــاني أنــــه يقــــوم مختــــارا بتعر،رــــه علــــى أنــــه ""normand الأســــتاذقــــام 
بارتلــاب الرعــ  الموصــوف جر،مــة فــي القــانون و علمــه أنــه بــذلث يخــال  أوامــره و 

بأنه : " إرادة الخروم على القـانون بعمـ  " garraud"  الأستاذ و أيضا قامنواهيه "، 
أو بامتنـاع، أو هـو إرادة اإضـرار بمصـلحة يحميهـا القـانون الـذ  يرتـر  العلـم بــه 

 "1عند الراع 
رادة ارتلـاب الجر،مـة كمـا حـددها القـانون، وهـو إ :" بأنـه "  " Garçon أيضـا و

 2علم الجاني أيضا بمخالرة نواهي القانون التي يرتر  دائما العلم بها"
 وهذا القصد العام الذ  يقتضي توجيه إرادة المجرم لارتلاب جر،مة مع الـوعي  

، هو القصـد الضـرور  فـي جميـع الجـرائم العمديـة ، ممـا يميـزه عـن  بأركان الأخيرة
 .الجرائم غير المقصودة التي يُنكر فيها

                                                                                                                                                                                          

نوعا ما فع  الاخت   المكون لجر،مة خيانة الأمانة(، أما متابعة الهدف الشخصي فهي الةاية التي قام من أجلها المسير 
باستعمال مخال  لمصلحة الشركة، فهذا العنصر للجر،مة يقترب ألمر من الباعث في الجر،مة من العنصر الماد ، لمز،د 

 Annie Medina : op.cit, p : 204:                                                          صي  أن رمن التر
 
 87ص ، 1981دار اللتاب اللبناني  -القسم العام  -ابراهيم الشباسي : الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائر  / - 1

 . 404ا فرم: المرجع السابل، ص: أن ر: د / رض - 2
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 :أ: تعريف سوء النية  
استخدام أموال الشركة في سوء نيـة  التعس  فيالقصد العام في جر،مة  يكون   

 بحيث تلون العنصر الرئيسي قي الأخيـرة، المدير أو استخدامه للمال عن سوء نية
إذ يقصد بالنية اإجرامية على أنها " الرغبة أو اإرادة في الوصول ألى نتيجـة " أو 

  1".مع التألد من انتهاث القانون الجزائي" القيام برع  
فإن المصطلحات التي يشيع اسـتخدامها مـن قبـ  المشـرع للتعبيـر عـن هـذه النيـة 

ـا" و "عالمـا" و "بسـوء نيـة ، " عن قصـد"عمدا"" :اإجرامية هي  و "و "إراديـا" و "غشا
 " غشا " .

الــذ  ارتلــب  المســيروفــي هــذا الســياق تــنص النصــوص بوضــوح علــى أن   
اســتخدام أمــوال الشــركة كــان لديــه اإرادة لارتلابهــا ، وهــذا مــا  فــي  التعســجر،مــة 

    قــانون التجــار المــن  1فقــرة  840و  3فقــرة  811و  4فقــرة  800ورد فــي المــادة 
 "المســيرون الذين استعمـــلوا بسوء نية  أموالا أو قرو  للشركــة ..."
ضـــد مصـــالل  أنـــه كمـــا يرتـــر  أيضًـــا معرفتـــه المســـبقة بطبيعـــة هـــذا الاســـتخدام

  "..."... استعمالا يعلمون انه مخال  لمصلحة الشركة: الشركة 
 
كرـي ، بـ  هـو مطلـوب عمـ  مـا لا يب للقيامومع ذلث ، فإن شرش وجود اإرادة   

أو  علــم أن المســير ، ولا يكرــي هــدف غيــر مشــروعاإرادة لتحقيــل  لــون تأيضًــا أن 
بــ  يتوجــب علــى هــذا الأخيــر أن ير،ــد هــذا الهــدف و كــ  الوقــائع  توقــع نتيجــة فعلــه

 2.تحقيل مصلحة شخصية  هنا هي و الةاية المتمملة التي تعطي للرع  دلالته
 
رتلـب المشـخص لل لقيام المسـمولية الجزائيـةال زم  المعنو  وعليه ، فإن الركن   

مــــوال الشــــركة هــــو اإرادة لارتلابهــــا ، علــــى النحــــو لأ التعســــري ســــتخدامالاجر،مــــة ل
                                                            

  : 13Didier Rebut : op.cit, p  $83.                                                                   أن ر : - 1

 
  Annie Medina : op.cit, p : 205:                                                                         أن ر - 2
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ــم  بمخالرتــه للنصــوص القانونيــة ،  المرتلــب للرعــ المحــدد فــي القــانون ، وكــذلث عل
أفعـــالًا ماديـــة  وهـــو واع مـــن ارتلـــب كـــ جر،مـــة المـــتهم بارتلـــاب ه وهـــو مـــا يعنـــي أنـــ

 .وجوب وجود سوء نيةإذ يتحقل شرش لقانون ، ة من طرف االمجرممع  تتوافلً 
لا تتممــ  فقــل فــي اإرادة لارتلــاب فعــ  مــا ، وللــن أيضًــا فــي  ســوء النيــةإن    

ن هـدفها الطبيعـي ، أ  فـي معرفتـه بالطبيعـة التعسـرية دير،ــمعرفة انحراف عم  الم
، والـذ  يكمـن العام يتحقل بوجود سـوء نيـة  القصدوهكذا فإن  عليه، 1اندللرع  المُ 

بتحقيــل أهــداف شخصــية ، ســواء بشــك   وقصــدقــوم بــوعي يفــي حقيقــة أن المســير 
، لما نقـول يتعار  مع مصالل الشركة لم أن عملهمباشر أو غير مباشر ، مع الع

يز،د الاستناد إلى سوء بأن المسير يعرف الطابع المخال  لةايات الشركة ، هذا ما 
النيـــة، و فـــي الأخيـــر نســـتخلص أنـــه لا يشـــترش أن يتـــوفر ســـوء النيـــة و العلـــم لقيـــام 

 2الجر،مة.
 بـالعلمأن سوء النية أمر مختل  فيما يتعلـل  "rebut didier" 3يعتقد البروفيسور 

 لمصـــلحة المخالرـــة ر علـــى درايـــة بطبيعتـــهيالمـــذكور أعـــ ه ، يجـــب أن يكـــون المســـ
تناسـب مـع تسـوء النيـة  بينمـا المعنويـة التهمـة شرشإلى  يحي العلم فلرعله: " الشركة

ســوء لــذا فــإن  ،مــن دونهــا هــاوجودتعــذر لــو و حتــى  التهمــةعــن  تتميــزاإرادة التــي 
 النية تتضمن العلم ".

                                                            
   91Marty Mireille : op.cit, p: -Delmas.                                                                                                    :أن ر  - 1

 
 - Me Florence -Labrousse avec Me Antoine Beauquier  -Me Vincent Courcelle                        أن ر : - 2

Gaudillière - Me Arthur Vercken: op.cit, p: 358 

-Amine Medina: loc.cit, p: 206 

-Didier Rebbut: loc.cit, p: 14 $86. 

 

  >> la connaissance renvoie à la condition d'imputabilité morale alors que la mauvaise foi correspond: أن ر  - 3

distingue de l'imputabilité même si elle ne peut exister sans elle, la mauvaise foi à celle de volonté qui se 

. >>impliquant la connaissance 
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هـــذا الشـــرش المـــزدوم للقـــانون  العموميـــة مـــعدعو  تحر،ـــث الـــمـــن الصـــعب  وللـــن
أن يحـــترظ بحســـن نيتـــه لتجنـــب تطبيـــل  للمـــديريمكـــن  ( ، فهـــ و العلـــــم)ســـوء النيـــة 

 القانون عندما يتضل أن عمله كان مخالرًا لمصلحة الشركة؟

التــي  الموافقــة علــى هــذا دون مراعــاة المكونــات الماديــة  فــي الواقــع مــن الصــعب
عم  بحـد ذاتـه ينبـع منـه سـوء الموال الشركة ، كالتعسري لأستخدام الاجر،مة  تنشئ
ــــمالنيــــة  ــــه بالرعــــ  ، لا والعل ــــى جهل ســــيما أنــــه كمحتــــرف لا يســــتطيع أن يحــــافظ عل
بشك  مخال   الشركة استخدام أموال ي ، لأن العلم به يكتسب وقت حدوثاإجرام
الشــيء  ،تتوافــل مــع الةايــة الشخصــية للمســير لا الأخيــرة، لأن مصــالل  هالمصــالح

 1.الذ  يسمل بتطبيل القانون 

ـــم أن تصـــرفه مخـــال  نجـــد أن المـــدير ا أيضـــامـــن ناحيـــة     لةايـــاتلـــذ  لا يعل
أنه يتعـار   همع علم برع  ما، على عك  من يقوم  سيء النيةالشركة لا يعتبر 

كانــت جســيمة فــ   و لــو 2خطــأ فــي اإدارة الوبهــذا المعنــى   ،مــع مصــالل الشــركة
جر،مــــة الاســــتخدام التعســــري لأمــــوال الشــــركة ، وكــــذلث اإهمــــال  ذلــــث لقيــــاميكرــــي 

ن طبيعـــة الرعـــ  أ حيـــثيـــدل علـــى وجـــود تبـــاين بـــين النيـــة والخطـــأ ، البســـيل الـــذ  
 المعنو  عنصر ال لتوفر أساسييتعار  مع مصالل الشركة ، شرش  الذ المرتلب 
 3تاجه مباشرة من النصوص الجنائية.يتم استن و هذا ما

                                                            
 Tayeb Belloula op.cit, p: 66                                                                             أن ر : - 1
ذاث المعرف بأنه:" ك  فع  أو مهمة مخالرة للإلتزام بالتسيير كرب العائلة المعتاد" بمعني الخطأ في التسيير هو و  - 2

كإنسان حذر بالطبيعة، وبذلث فالخطأ في التسيير هو ذلث الذ  يتولد و،نشأ عن إغرال أو إهمال أو خطأ في التقدير في 
عن إتحاد الحقوقيين الجزائر،ين، تطور المرهوم تسيير أعمال الشركة، أن ر: مجلة الركر القانوني: مجلة دور،ة تصدر 
سنة من استرجاع السيادة الجزائر،ة من قرارات  20القانوني والاجتهاد القضائي في مجال قانون الأحوال الشخصية خ ل 

 - 62، ص: 1984همال في التسيير. مل  ومائقي حول السكن، العدد الأول، نوفمبر المجل  الأعلى حول جر،مة اإ
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أصــحاب تشــم   خــرآ جانــبمــن  مــوال الشــركةلأ التعســري ســتخدامالاإن جر،مــة 
ولا يمكـــن للمـــدير،ن القـــانونيين أو الرعليـــين أن يجهلـــوا مـــا يشـــك  شـــركة   المناصـــب

الأخـر   التصـرفاتأو  الرعـ ،عادية ، ومن هذا يسه  استنتام نواياهم من  ـروف 
 1موال الشركة.لأ الاستعمال التعسريالتي قد تصاحب جر،مة 

وفقًـــا  الـــذين يمكـــنهم  ات الشـــرك بمتابعـــة مســـير  تعلـــل ي الأمـــراتضـــل أن   
تقييم الموق  ومعرفة نطاق أعمالهم ، حيث يجـب أن يكـون لـديهم معرفـة  لواجباتهم

لا فســيتم   برهــان، وهــذا يــمد  إلــى إنشــاء نقــص الرقابــة بســبب متــابعتهممســتمرة ، وا 
حقيقي بسوء النية ، حيث يصعب على مـدير  الشـركة بعـد ذلـث العمـور علـى دليـ  

 2.يعك  ذلث
 برهــانائــي ، ن ــرًا لوجــود ز ، لا يلــزم إمبــات المعرفــة بالقــانون الج اإطــارفــي هــذا 

لا يجـوز التـي مرادهـا أن " 3رسره القاعدة السـائدةتبالمعرفة بالقانون ، وهذا ما  اطعق
الجميع ، ولا يقب  أحد التذرع  في لأن العلم به يرتر " ، جه  القانون الاحتجام ب

ـــانون  ـــائلإنكـــار القصـــد ا كســـبببالجهـــ  مـــن الق ي ، وهـــذا يعنـــي أن يســـأل كـــ  جن
ت ــاهر  أنــه أو العكــ ، إذشــخص عــن احتــرام وتطبيــل القــوانين ســواء كــان يعرفهــا 

 و ، ولا يقب  منه أ  اعتـذار ، حتـى 4القانون  لا يعرف هذا أو ذاث شخص ما بأنه
 5حقًا. يعرفلا  انلو ك

                                                                                                                                                                                          
 -Dominique Vidal: op.cit, p: 175 

. 

  Mireille : loc.citMarty  -Delmas                                                                        أن ر : - 1
 Jean Larguier: op.cit, p:145                                                                             أن ر : - 2
قد نصت على هذه القاعدة بع  التشر،عات الجنائية، كقانون العقوبات السور ، اإيطالي ... إلخ ، بينما تعتبر في و  - 3

التشر،عات من الأصول المقررة بةير حاجة إلى نص، كقانون العقوبات الررنسي والمصر ، و كذلث الأمر بالنسبة غالبية 
 .417: لقانون العقوبات الجزائر ، لمز،د من الترصي ، أن ر في ذلث: د/ رضا فرم: المرجع السابل، ص

لجر،مة ليرلت من المتابعة، إذ لا شث في أن هذه وعليه فالمتهم لا يمكنه إذن التمسث بعدم علمه بالعنصر الشرعي ل - 4
القاعدة تعم  على استقرار المرالز القانونية وتةلل باب الاعتذار بجه  القانون في وجه ك  من يحاول التهرب من احترام 

تطبيقه على القوانين بحجة عدم علمه بها ، فهي إذن تعتبر بممابة قر،نة قاطعة على علم اللافة بالقانون أوجبته ضرورات 
 .نحو عام ومضطرد
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الأهميـة الخاصـة للعنصـر المـاد  فـي  المعنـــو  ي هـر هـذا التصـور للعنصـر   
رادة مـــن طـــرف المســـير و علـــى نحـــو إن كانـــت هنـــاث إ  أتشـــكي  هـــذه الجر،مـــة. 

و ألراه مير اإأموال الشركة لم يكن تحت تأم   انه عندما استخدأيخال  القانون ، 
مبات انـه لـم يـرد القيـام إعليه  الجنون مم  فنرتر  فيه نيته السيئة ، بحيث يتوجب

 1موانع المسمولية.لذلث او غيره من  المبررالرع  متمسكا بذلث بالرع   بهذا
لشــركاء ، حتــى لــو صــدرت ل ةعامــال الجمعيــةقــدمها تلا تلةــي الموافقــة التــي   

ــــل  لا يمكــــن أن تةيــــرباإجمــــاع  ــــة للأفعــــال ، خاصــــة فيمــــا يتعل الطبيعــــة اإجرامي
لــذ  يــرف  بصــرة ، و اُخــذ ذلــث مــن طــرف القضــاء الررنســي ا المعنــو   بالعنصــر
 .2لتبر،ر الرع  الممنوع  اءالشركتأسي  ك  الحجي المقدمة من طرف   قاطعة
 إن كــان  هنــا بــين  ،" welfried jean dider"  الأســتاذومــع ذلــث ، يميــز   
قد منل علـى أسـا  حيـ  مختلرـة للمـدير أو بسـبب نرـوذه ، وهنـا لا  العامة الجمعية

علـى عكـ  مـا إذا تـم مـنل هـذا القبـول  المسـموليةمعرى مـن يكون للقبول أ  تأمير 
ير ، و فــي هــذه الحالــة ، إمــا أن يقــع ســبحر،ــة بعيــدًا عــن أ  تــأمير صــادر عــن الم

 .حسن النية. مسيرأو أن ال نرسهاعلى الجمعية العامة تهام الا
باإضافة إلى ذلث ، قدم المديرون المتهمون أيضًا حجـة تتعلـل بعـدم اللرـاءة أو 

التـــالي لا يمكـــن للمـــدير اإفـــ ت مـــن العقوبـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي الجهـــ   ، وب
مـــوال الشـــركة إذا كـــان لا يعـــرف تصـــرفات المـــدير،ن لأ التعســـري ســـتخدامالاجر،مـــة 

تحمـ  فيهـا الشـركة تاخخر،ن ، وعلى سبي  الممال في القضاء الررنسي الحالة التي 
هـذه الرائـدة مـن قبـ    أبرمـه المـدير ، ومـع ذلـث  تـم خصـم ذفائدة على القر   ال

ـــا بوجـــود هـــذه لـــه تعليمـــات الأخيـــر ، لـــذلث هنـــا لـــي   بخـــ فقســـم المحاســـبة  علمً
 بصرة مشروعة. الاستقطاعات
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وفـي   المسـير، كرـاءة أحيانًا أن القضاء يبنـي قناعاتـه بهـذه الجر،مـة علـى  نر   
 تي أصـبحتـال بسوء نية المسيرةضت محكمة الاستئناف في بار،  هذا الصدد ، ق

، علــى أســا  أنــه لا يمكــن أن يكــون ي تصــرفات مــدير  الشــركة القــدامىفــ ةشــر،كً 
على شهادة متخصصة  ةحاصلمي معتبرا إياها اجه  هذه السلوكات لطابعها اإجر 

 1في التجارة".
فـــــي حـــــالات  لاســـــتبعاد ســـــوء النيـــــة عـــــذرة كجار،ـــــيمكـــــن تقـــــديم الممارســـــات ال  

مــوال الشــركة لــدفع تلــالي  النقــ  لأ المســيرعلــى ســبي  الممــال  اســتخدام  ،اســتمنائية
تم واإقامة التي لم تلن مررطة والتي تم أخذها في الاعتبار في المحاسبة ، حيث يـ

ـــة ، والتـــي تســـمل للمر اجاعتبارهـــا كجـــزء مـــن الممارســـة ال ير،ن بتحميـــ  الشـــركة ســـ،
ير وعائلتـــه ، عنـــدما يكـــون ســـت للممكافـــ بعـــ  تلـــالي  التمميـــ  ، أو أيضًـــا دفـــع 

 2.في الممسسة لجميع المو رين  اعرف الأخير
 ة :ـــء النيـــو ود ســـة وجــاينــمع ثــانيــا :

مـــن القـــانون التجـــار   1فقـــرة  840، 3فقـــرة  811، 4فقـــرة  800تـــنص المـــواد 
، التـــي  ااســـتعمال أمـــوال الشـــركة تعســـر التعمـــد فـــي الجزائــر  المعاقبـــة علـــى جر،مـــة

علــى الوقــت أن يكــون الراعــ  قــد تصــرف " بســوء نيــة" وأن يكــون  نرــ  فــي تســتلزم
لمصــلحتها، فهــذا الشــرش  معارضــاأيضــا بــأن اســتعماله لمــال الشــركة قــد جــاء  درايــة
، حيـث أن مسـألة سـابقا ذكـره تميشك  عنصرا في الجر،مة تجب إقامته كما  المنائي

وتقــدير  هــي مســألة واقــع تخضــع لاختصــاص امعاينــة وجــود ســوء النيــة مــن عــدمه
قاضــي الموضــوع الــذ  يملــث تقــديرها علــى ضــوء الوقــائع و روفهــا، فحتــى يــتمكن 
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الجر،مـة،  تسـتوجبههذا الأخير من إدانة الراع  عليه إقامة العنصـر المعنـو  الـذ  
 1صد العام ضرور،ة و إجبار،ة لذلث.لأن معاينة وجود  الق

الشـركة ، وسـوء  ةلمنرعـ الطابع المعار ومع ذلث ، من الصعب التمييز بين   
 شــرش معاينــة غيــر الممكــنغالبًــا أنــه مــن  نــر  النيــة ، كمــا أوضــحنا ســابقًا ، حيــث 

، التـي لا  القضاء، وهذا واضل من أحكام  العلم شرشعن  بشك  مستق سوء النية 
بشــك  فــرد  ، تمامًــا  كــ  مــن ســوء النيــة و العلــمبوضــوح و يــتم استخ صــها دائمًــا 

، دون الجمــع بيــنهم صــراحةً ، علــى ســبي  المعاينــةد يــحبتو كمــا يكترــي القضــاة عــادةً 
دون علــم والعكـــ  ، لا يُســـمل   ســوء النيـــة كالاقتصـــار علــى معاينـــة تـــوفرالممــال  
النيــة بعنصــر،ها اللــذان  اســتنتام مكنــت مــنإلا إذا  ةالجزئيــ المعاينــة ههــذبتــرخيص 
 2ي سوء النية والعلم.ف يتمم ن

 المعنـو  ، تعتبر محكمة النق  الررنسية أحيانًـا أن العنصـر و على عك  ذلث 
 التألدوحتى  العلماستخدام أموال الشركة يتم تحديده من خ ل  التعس  فيلجر،مة 

بــأن هــذا الرعـــ  اإجرامــي يـــممر علــى مصـــالل الشــركة ، دون الاعتمـــاد علــى ســـوء 
ون بمصــطلحات فنيــة الأضــرار و معاينــة ســوء النيــة غيــر مشــترطة فــي القــان النيــة،

التي  المادية التصرفاتيكري أن نميز ضمنيًا وللن ضرورً،ا عن  معينة و قاطعة ،
، أ  أن معرفــة الطبيعــة التــي تتعــار  مــع مصــالل الشــركة  المتابعــة تلــون محــ 

 علــى الاحتجــام قــادر الةيــر المســيرإمبــات ســوء نيــة  كــاف للرعــ  الــذ  تــم ارتلابــه
علــى  قــام بــه ذ شــركة الــال مصــالل يتعــار  مــعتصــرف مــاد   أمــام بحســن نيتــه
طاعـات التـي قـام بهـا مـن قتفيما يتعلل بالا ، على سبي  الممال  به علمهالرغم من 
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أن هــذه  صــندوق أســود ، هــذا مــا يمكــدمــن أجــ  إنشــاء  بســر،ة،خــ ل إدارة الشــركة 
 1ت لمصلحته الخاصة.كانات قتطاعالا

ـــرارات   ـــر مهتمـــة إن عـــددًا مـــن الق ـــالتحقلغي ـــد مـــن  ب ـــم ل بالطـــابع المـــدير  العل
ســـوء نيـــة ب قيامـــه ذلـــث، بـــ  تتعلـــل فقـــل بـــالتحقل مـــن مصـــالل الشـــركةل المعـــار 

تلشـــ  بشـــك  واضـــل وكـــاف عـــن  الماديـــة معتمـــدة علـــى أن الـــبع  مـــن الأفعـــال
كـون غيـر معروفـة ي  لا يمكـن أن ذبما يتعـار  مـع مصـالل الشـركة ، والـ هاابعط

ــــهمــــن  ــــالمرتلب ــــى ســــبي  المم ــــدما يصــــدر المــــدير  ، عل ــــدفع مصــــار،ره عن فــــواتير ل
 2من خز،نة الشركة. اقتطاعات والشخصية 

أو ســـوء النيـــة ، لأن  العلـــم فـــي صـــراحة تحقـــلهنـــاث بعـــ  الحلـــول التـــي لا   
بــ  يــرتبل  فقــل ، معنــو  الضــمنية لوجــود عنصــر  المعاينــاتالأخيــر لا يعتمــد علــى 

ــا بإمبــات عنصــر آخــ طمــوح المســير لتحقيــل منرعــة ر للجر،مــة و الــذ  يتعلــل بدائمً
بـأن م ح ـة وجـود الباعـث الـذ   تُ هـر  شخصية من خ ل قيامـه بالرعـ ،  وهـذه
 العلــمعــادة مــا يكــون كافيــاً للحصــول علــى يتعلــل بالمنرعــة الشخصــية ل ســتخدام، 

وســوء نيتــه ، أ  أن  المســيرعــن فعــ   الشــركةمــع مصــلحة  بطابعــه تعــار ي الــذ 
، وبالتـــالي فـــإن  العلـــمشـــم  ســـوء النيـــة توســـوء النيـــة تمامًـــا  العلـــم ويشـــم   الباعـــث
يتعــار  مــع مصــالل الشــركة ،  أن هــذا عالمــا ذاتيــة كــان منرعــةتبــع ا  ذالــ المســير

، فهـذا الـدور المعـين ككاشـ  عـن العنصـر وأنه لذلث أراد القيام بهـذا العمـ  المحـدد
هــا م ح ــة العلــم المعنــو  و مكوناتــه ، يتحقــل بــالأخص فــي الأحكــام التــي تمــت في
وهذان عنصـران بالطابع المعار  لمنرعة الشركة دون أن ت حظ معه سوء النية ، 

 3.المسير االذ  يسعى إليه ةالشخصي الةايةيمبتان دائمًا 

                                                            
  Jean Larguier : loc.cit                                                                                   أن ر : - 1
   :14Didier Rebut loc .cit, p  §90.                                                                        أن ر : - 2

 
 Ibid, p: 15 § 91:                                                                                           أن ر  - 3
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اســتخدام  التعســ  فــي، تمكــد النصــوص المتعلقــة بقمــع جر،مــة  و فــي النهايــة  
ســوء النيــة  ه مــنمــع عنصــر، القصــد العــامأمــوال الشــركات علــى الحاجــة إلــى إنشــاء 

مبات  معاينة، حيث إن ك  هذه العناصر ستساعد القضاء على  والعلم  الةـش نيةوا 
 .بطر،قة دقيقة 

الرعــ  ، بةــ  ارتلــاب وقــت فــي  المعنــو  العنصــر  و أيضــا مــن الــ زم معاينــة
 .الن ر عن النتيجة اإيجابية للعملية 

مــن جانــب آخــر نــر  أنــه لــدينا ســمال مطــروح الــذ  يتممــ  فــي مــن الــذ  ســيقع 
كمـــا هـــو الحـــال فـــي المجـــالات الأخـــر  ، تتحمـــ  عليـــه عـــبء إمبـــات ســـوء النيـــة،و 
 محالمـــةأركـــان الجر،مـــة حتـــى يـــتم  علـــى اجتمـــاعالنيابـــة العامـــة عـــبء تقـــديم أدلـــة 

للجر،مـــة جعلـــت  المعنـــو  ، للـــن صـــعوبة إمبـــات الـــركن المـــدير الـــذ  تـــتم متابعتـــه
، و،رجـــع ذلـــث إلـــى الارتبـــاش  اتالماديـــ مرتـــر  مـــنضـــاء يعتقـــد أن هـــذا شـــيء قال

 1.الماد  والمعنو   الركنينالوميل الذ  يمكن أن يوجد بين 
 :ةــراض شخصيــال لأغــخدام المــاست  الفــرع الثـــاني:

إلــى العنصــر،ن  ، يســتلزم إضــافته خــاصال القصــدممــا لا شــث فيــه  لوجــود   
إلـى  اي دفعهـتـالراعـ  ال نيةعنصر آخر ، "وهو  العام  القصدالمذكور،ن سابقًا من 

 2.خاص" باعث ارتلاب الرع 
، تمامًـا كمـا لا توجـد و لا تقوم الجر،مة بالقصد الخاص  لا توجد بشك  مستق  
، ولهذا يقولـون إن وجـود النيـة الخاصـة فـي جر،مـة مقصـودة يعنـي  عام قصدبدون 

حتمًــا وجــود نيــة عامــة ، و لا يعنــي وجــود هــذا الأخيــر دائمًــا وجــود نيــة خاصــة ، 
الــــدافع بفــــي بعــــ  الجــــرائم   ضــــميمكــــن للمشــــرع فــــي بعــــ  الأحيــــان أن يوللــــن 

 3الجر،مة إضافة إلى القصد العام.لارتلاب 

                                                            
 Annie Medina: op.cit, p: 210                                                                            أن ر : - 1
 420أن ر: د/ رضا فرم : المرجع السابل، ص :  - 2
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، والــدافع هــو  أو الباعــث دافــع أو القصــد الخــاص هــي إن النيــة الخاصــة 1قــاليُ  
مصــــلحة يمكــــن أن تــــدفع الجــــاني لارتلــــاب جر،مــــة ، والــــدافع فــــي جر،مــــة تصــــرية 

و هــــو اســــتخدام أمــــوال الشــــركة المســــتخدمة   الشــــركةلأمــــوال  التعســــري ســــتخدامالا
على النحو الوارد أع ه ، وموجهـة لتحقيـل  هنرسفي الوقت  مع مصالحها متعارضا

ف شخصــية أو لصــالل شــركة أو ممسســة أخــر  لديــه فيهــا مصــالل مباشــرة أو أهــدا
 .غير مباشرة

 
 :ةـة الشخصيـف المصلحــ: تعريأولا

اســتخدام أمــوال الشــركة نيــة خاصــة ، لا تقتصــر  التعســ  فــي تتطلــب جر،مــة  
مـا يتعـار  مـع المصـلحة العامـة ب على اإرادة لأداء عم  بمعرفـة شخصـية الرـرد 

م وفقًا للتعر،ـ  الـوارد فـي القـانون ، أن هـذا الاسـتخدا وللشركة ، وللن يجب أيضًا 
شخصــية أو لترضـي  شـركة أو ممسسـة أخــر  تلـون للمسـير فيهــا  أهـدافتـم "لتلبيـة 

 800اء ذلــث موضــحا فــي نصــوص المــواد جــ  ،و غيــر مباشــرة "أمصــالل مباشــرة 
 .من قانون التجار  الجزائر   1فقرة  840و  3ة الرقر  811،  4فقرة 

النيــة اإجراميــة التــي لا  داخــ  ضــمنو،رجــع ذلــث إلــى شــرش أن يكــون الــدافع   
، وبالتالي فإن هذه النية اإجرامية لجرائم التعسـ  فـي اإدارة ترسـر  هدونمن توجد 

لشــركة  ا منرعــةتعــار  مــع ت التــيعلــى أنهــا إرادة لارتلــاب فعــ  مــع إدراث طبيعتــه 
يصبل  فإذنمباشرة أو غير مباشرة ،  سواءاً شخصية  غايةمن أج  الحصول على 

كعنصـر مـن عناصـر  الـذاتي الهـدففـي  التي تتممـ نية خاصة ال الباعث أو الدافع
و سـوء النيـة  ، وبذلث تضـاف إلـى عناصـرالقصد الجنائيالجر،مة في إطار تلو،ن 

 2المكون المالث للنية اإجرامية. باعتبارها ديةــالمطلوبة في جميع الجرائم العمالعلم 
العلم لا يعنيان وجوده ، و  أن سوء النية خاصة، ،ةوجود الدافع ضرور  م ح ة

 ،وسوء النيـة للعلمويرسر ذلث من خ ل اعتبار الأهداف الشخصية عنصرًا إضافيًا 
تضــمن فالةايــة الشخصــية ت ،والتــي يمكــن أن تحــدث بــدونها وبصــورة مســتقلة عنهــا

                                                            
 أن ر: د/رضا فرم : نر  المرجع، نر  الموضع - 1
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ـــم وجـــود  العلم،معنـــاهشـــم  بهـــا ســـوء النيـــة تالتـــي  نرســـها الطر،قـــةب ســـوء النيـــة والعل
،  ابعمــ  مــا بقصــد تحقيقهــنيــة ســيئة ن الميســر قــام عــن علــم وبالمصــلحة الذاتيــة أ

أن يكـون  يتوجـب المسـير لرعـ  بنيـة سـيئةن ارتلـاب أبنر  الطر،قة التي يُن ر بها 
 1على علم بتجر،مه.

ائيـة ، يجـب أن تنحـرف ز شك  اإجـراءات اإدار،ـة جر،مـة جوفقًا لذلث ، للي ت  
عــن الةــر  المقصــود ، خاصــة وأن المــدير،ن يتصــرفون فــي الشــركة كمــا لــو كــان 

 2.ملث لهمشيئًا 
وبالتالي ، فإن شرش هذا الةر  الشخصي ، الذ  يحد ويضيل نطاق جر،مة   

ر إضـافي للتقيـيم استخدام أموال الشركة ، يبـرر الاهتمـام بتـوفير عنصـ التعس  في
 .لمساعدة القاضي على تليي  الجر،مة

قصـــد دون  الشـــركة لةايـــةوبنـــاءً علـــى ذلـــث ، فـــإن الرعـــ  الـــذ  يبـــدو مخالرـــاً   
الشخصـية  الةايـةالشخصـية لـي  إجراميـاً ، لأن البحـث عـن  غايتهصاحبه لتحقيل 

الرعـــ  ، وهـــو يعتبـــر بممابـــة دعـــم للـــركن ب للقيـــامالـــذ  دفـــع المـــتهم  الباعـــثي هـــر 
 3للجر،مة. المعنو  
اسـتخدام أمـوال  التعسـ الخاص فـي جر،مـة  أو القصد وأيضًا ، فإن شرش النية 

بممابـــة تقييـــد روح الممسســـة فـــي الحيـــاة التجار،ـــة ،  بعـــدم بالانشـــةالالشـــركة مبـــرر 
  البحـث عـن ار أن لا يتع غايتنا هنا هدالمصلحة الذاتية ، وللن  قاعدة ك  عم 

 4ة.الشرك غاية تيار المصلحة الذاتية مع
بناءً على ما سبل ، فإن تجر،م استخدام الأموال يتطلب أن يشرع الأخير فـي    

تحقيل أهداف شخصية أو لصالل شركة أو ممسسة أخر  يكون لديـه فيهـا مصـالل 
وتعقيـدًا مباشرة أو غير مباشـرة ، لـي  فقـل الشخصـية ، وللـن أيضًـا الألمـر تعقيـدًا 

                                                            
 Didier Rebut op.cit, p: 15 § 93                                                                          أن ر : - 1
   Marty Mireille: op.cit, p:96Delmas                                                                     أن ر : - 2
  Jean Larguier op.cit, p:142.                                                                              أن ر : - 3
le souci de ne pas freiner  <<Baumgartner : op.cit, p : 138: -Eva Joly et caroline Joly                   أن ر : - 4

l'esprit d'entreprise : dans la vie des affaires, tout acte est à base d'intérêt personnel, mais on veut ici que la 

>>  lcourant de l'intérêt socia -recherche d'un intérêt personnel n'aille pas a contre  
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ي هــر فــي المــرور عبــر الهيالــ  الوســيطة إخرــاء المصــلحة الشخصــية المباشــرة ، 
وبالتــالي هنــاث تمييــز بــين المصــلحة الشخصــية المباشــرة فــي عمــ  المممــ  لتحقيــل 
أهدافــه الشخصــية ، وبشــك  غيــر مباشــر مــن خــ ل تصــرفه علــى حســاب شــركة أو 

 . ممسسة أخر  
 مــع تعــار ،نــاق  و يتي علــى أنــه الهــدف الشخصــوعــرف بعــ  الرقهــاء    
  1".الشـركة المشتركة مع: "ما يتعار  مع المصلحة ، معتقدين أنهالشركةأهداف 

ومـــع ذلـــث ، لا يمكـــن قبـــول هـــذا التعر،ـــ  الشخصـــي لأن مـــدير شـــركة يتصـــرف  
 أهدافـهبشك  مخال  لمصالحها لا يمكن بالضرورة أن يرتر  أنه تصرف لتحقيل 

أو لـــى ســـبي  الممـــال فيمـــا يتعلـــل بـــنقص المهـــارات الشخصـــية ، كمـــا هـــو الحـــال ع
ســــتخدام الااإهمــــال، حيــــث تعتبــــر المصــــلحة الذاتيــــة معيــــارًا للتمييــــز بــــين جر،مــــة 

 التــــي تقــــدر التســــيير الخطــــأ فــــي والأخــــر  المتمملــــة فــــيمــــوال الشــــركة التعســــري لأ
 .المسمولية المدنية

ء الأهـــداف باإضـــافة إلـــى ذلـــث ، مـــن الضـــرور  التمييـــز بـــين الســـعي ورا   
هـو  الشخصي الهدفالشخصية والعم  المنافي لمصالل الشركة ، لأن البحث عن 

 من الواجـبالشركة ، وللن  غاياتعنصر ألمر دقة من الهدف الذ  يتعار  مع 
بالطـابع الةيـر متوافـل  العلـمعن  الترر،لاإشارة إلى أن هذا الدافع لا يمكن بالطبع 

 2لرع  المرتلب.ل مع غاية الشركة
 و ذمـة ذمتـهالقـول إن للمـدير مصـلحة ذاتيـة عنـدما يخلـل بـين  وهنـا بإمكاننـا   
 3.الأخيرةمحاميه من أموال  تلالي ، على سبي  الممال بدفع  المالية الشركة

المصـــالل الماليـــة  ،أن هنـــاث نـــوعين مـــن المصـــالل م ح ـــة عـــادة يمكننـــا كـــذلث
ـــا مـــا  المـــاد  لهـــدفاالبحـــث عـــن معنويـــة، فـــإن  وأخـــر  ذات الطبيعـــة الماديـــة  غالبً

، النـوع ، وهناث العديـد مـن الأمملـة علـى هـذاجسد في الرغبة في تحقيل ربل مالييت
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اإمراء المباشـر للمـدير علـى : 1للن يمكن أن تتلخص جميعها في فكرتين رئيسيتين
مــن تقليــ  الوالمانيــة تجنــب الرقــر أو  حســاب الشــركة و التــي تعتبــر مكونــا للجر،مــة،

 .وجه حلبإجبار الشركة على رعاية نرقاته الشخصية دون  وهذا الشخصية تهمرو 
،  معنويـةأيضًا في البحث عـن منرعـة ذات طبيعـة  الشخصية الةايةيتم تممي    

ائيـــة لمحكمـــة الـــنق  ز والأمملــة فـــي هـــذا المجـــال عديـــدة ، حيـــث تتعامـــ  الةرفـــة الج
كمـــا الررنســـية مـــع مرهـــوم النيـــة الخاصـــة علـــى نطـــاق واســـع ، مشـــيرة إلـــى مـــا يلـــي: 

يهــدف إلــى البحــث عــن  فهــو أيضــار إلــى البحــث عــن مصــلحة ماديــة يالمســ يســعى
 معنو . هدف
 هــــدفوبالتــــالي ، فقــــد تــــم الاترــــاق بالرعــــ  علــــى أن ذلــــث يشــــك  الســــعي وراء  

 تجنـبن سمعة الأسرة والدفاع عنها من أج  ، والدفاع عمعنو  طابع   شخصي ذ
والحراظ على ع قـات عمـ   ، عن الصداقات الشخصية حماية، وكذلث  2اإف  
يمكــن أن تلــون هــذه المصــلحة ،كمــا جيــدة مــع اخخــر،ن أو الأفــراد المهمينتجار،ــة 
 4و اللمير من الأمملة الأخر . 3أيضًا مصلحة انتخابية المهنية
فــي بعــ   المــالي والمعنــو   الهــدف، يمكــن أن تحــدث باإضــافة إلــى ذلــث   
 ذمـة الشـركةالمالية مـع  ذمة المسير المزم بينعندما  ، على سبي  الممال الحالات
هاته سداد ديونه الشخصية أو ديون  المسيردة شركات ، لذلث يتجنب ــع أوالمالية 

                                                            
 :، وأن ر أيضا396ن ر: د/أبوز،د رضوان : المرجع السابل، ص :أ - 1

-Jean Larguier: loc.cit, p:143 

- Geraldine Danjaume: loc.cit, p: 40-41 
وهكذا فقد قضت محكمة النق  الررنسية على المسير الذ  وافل على فتل اعتماد لأخيه مضرا بذلث بالشركة التي ها،  - 2

بارتلابه جر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشركة، حتى و ان لم يكن قد حص  على فائدة مادية، فهو قد خضع 
لعائلة( منشة  في ذلث بالعاقبة التي سيخلرها إعسار أحد أعضاء العائلة على سمعتها أو سمعته "إلحاحات أخيه )روح ا

       الخاصة ". لمز،د من الترصي  أن ر:
Annie Medina: loc.cit, p: 216 

المنافسة فري قضية تتعلل برئي  بلدية أراد أن يرر  و بأ  ممن إنشاءات في بلديته لمجموعة من العقارات بةر   - 3
في الميدان الانتخابي لبناء عقارات ممولة من صندوق اإيداع، فقد أوضحت بدقة محكمة النق  أنه " لا يهم في هذا 

الشأن أن لا تلون الأغرا  التي أراد بلوغها مادية بحتة، فالقانون لا يررق بين ما إذا كان البحث عن المصالل الشخصية 
  Annie Medina: loc.cit, p: 217                            :لترصي ، راجع أيضا: أن رهي مادية أو معنوية"، لمز،د من ا

 - Me  -Me Florence Gaudillière  -Labrousse avec Me Antoine Beauquier  -Me Vincent Courcelle          : أن ر - 4

op.cit, p:334357 et Wilfrild Jeandidier: -Arthur Vercken: op.cit, p: 356 
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مـن هـذا نسـتنتي أن مصـلحة المـدير   م،مـن أربـاحه ل سـترادة اتشركال تلـث من أو
تلــون مباشــرة عنــدما يــتمكن مــن جنــي منرعــة شخصــية فــي أ  عنــوان ، ســواء فــي 

المعنــي أيضًـا مــديرًا أو نرـ  الشـركة أو فــي ع قـات مــع شـركات أخـر  يكــون فيهـا 
 1سيًا.ـــيــرئ اـــمساهمً 
ا  حقيقيـة في هذا المجال ، تنشأ مشكلة كبيرة تتعلل باسـتخدام الأمـوال لأغـر   
، ســواء  للمــدير الشخصــي الهــدفلنقــد ، وللنهــا غر،بــة عــن ا تقبــ وقانونيــا  معنويــا

تحقيل هـدف  إلىبشك  مباشر أو غير مباشر ، أ  إذا كان هذا الاستخدام يهدف 
 .غير قانوني

فــي هــذا الســياق ، وجــدت محكمــة الاســتئناف أن المــدير،ن التنريــذيين للشــركة   
جر،مـة رشـوة ، علـى  تلييرها على أسـا شركة لأفعال قد مذنبون باخت   أموال ال

الرغم من أنهم أوضحوا في الاستئناف أن أفعالهم سعت إلى تطو،ر أنشطة الشـركة 
 أو منافسة الشركة. شخصية أهدافوراء  ، وبالتالي لم يرعلوا ذلث

ومع ذلث ، رُف  استئنافهما على أسا  أن استخدام أموال الشركة كـان تعسـريًا 
 .2هدف إلى تحقيل هدف غير قانوني.يعندما  أيضًا

ير سـالم لد آخر  طرفا هذا الاستخدامالمستريد من  يكون  أنومن الممكن أيضا 
 كأحد أقربائه أو ممسسة أخر . 1أو غير مباشر 3فيها هدف مباشر

                                                            
   Pierre Mabilat: op.cit, p: 1009-François Terré -Jean Hémard                                            : أن ر - 1

 :142Jean Larguier: ibid, p.                                                                               : أن ر - 2

 
فمصلحة المسير يمكن أن تلون مباشرة، عند ما يحص  أو يمكن أن يحص  على منرعة من الرع  الذ  قام به  - 3

لصالل الشركة أو الممسسة التي يسيرها أو التي يكون شر،كا فيها، أو مع تلث التي تربطه بها ع قات عم ، وهذه المنرعة 
قد حكم بجر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشركة على المسير يمكن أن تلون معنوية أو مالية كما سبل تحيده، وهكذا ف

الذ  جع  شرکته تساهم بإعانة لصالل شركة أخرها كان ممسسا لها ومساهما فيها أيضا وهو عالم أنها لن تحص  على 
الشركة الذ  ينشأ وكذلث يعتبر مرتلبا لجر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشركة واعتمادها، مسير  .يمكن تقديره أ  مقاب 

شركة أخر  تقوم بصناعة مواد حديمة ويضع لأج  ذلث تحت تصرفها عناد وعمال واعتماد الشركة الأولى، و يقدم احتلار 
 :ها. أن رلشركة منافسة للشركة التي يسير  هذه المواد

Jean Hemar -François Terré - Pierre Mabilat: loc.cit, p:1010     
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يمكــــن للمســــير الحصــــول علــــى مصــــلحة ماديــــة أو معنويــــة للــــن بطر،قــــة غيــــر 
، كترضــيله أقــ  وضــوحًا هــدف شخصــي للــن بطر،قــة مباشــرة، بحيــث يســعى وراء 

لشــركة أخــر بخــ ف التــي يســيرها مــن أجــ  تحقيــل الهــدف الشخصــي نرســه ، وقــد 
، وهـــذا لا يعنـــي أن هـــذا تلـــون هـــذه الأخيـــرة أيضـــا غايـــة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة 

ر يجــــب أن يشــــة  منصــــبًا معينًــــا فــــي هــــذه الشــــركة التــــي ارتلبــــت الجر،مــــة يالمســــ
يكون لا  أن ، كما يمكن يكون هذا الأخير مسير قانوني أو فعلي فيها لرائدتها، فقد

ع قة به معها، فعلى سبي  الممال تنازل المدير على صرقة لمصلحة شركة أخـر  
 2منافسة مقاب  عمولة.

يكرــي فيــه أن يتضــمن  لحــد دقيــل الشخصــي الهــدفصــبل يأخيــرًا ، يمكــن أن  و
ير حتـى تحـدث جر،مـة سالتحقل منها للم هامصلحة محتملة أو حتى يمكن التصرف

 3موال الشركة.لأ الاستعمال التعسري
 

 :ةــة الشخصيــات المصلحــ: إثبثانــيــا
لنشـأة جر،مـة التعسـ  مـا كانـت بإن مسـألة إمبـات المصـلحة الشخصـية مهمـة   
 3والرقــرة   4الرقــرة   800اســتخدام أمــوال الشــركة ، حيــث تــنص أحكــام المــادة  فــي

 لـذلث الجزائـر  علـى   من قانون التجـار  840من المادة  1والرقرة  811من المادة 
 و توجب توفرها و وجودها.

العامة ، هي عنصر نرسي ، ممـا يجعـ  مـن الصـعب أحيانًـا كالنية الخاصة  و 
وعلى الرغم مـن ذلـث ، فـإن القضـاة مـمهلين إمبـات هـذه إمباتها بشك  موضوعي ، 
 .موال الشركةلأ التعسري ستخدامالاجر،مة  تنشأالنية ، والتي بدونها لا 
مــن أجــ  تحقيــل مصــلحة شخصــية ، يجــب  المــدير متابعــةهــي حقيقــة أنــه عنــد 

نـزاع ، ال محـ ستخدام الاعليث الالتزام بهدف شخصي يجب تحقيقه من خ ل فع  
                                                                                                                                                                                          

المسير غير مباشرة، عندما تلون الشركة أو الممسسة التي ارتلبت جر،مة الاستعمال التعسري لأموال وتلون مصلحة  - 1
  :واعتماد الشركة لصالحها، كانت لها مصالل مشتركة مع هذه الأخيرة، وكان مسيرا أو شر،كا فيها، راجع في ذلث

Ibid. p: 1010 
  Didier Rebut: op.cit, p: 15 § 98.                                                                           : أن ر - 2

  loc.cit                                                                                                    : أن ر - 3
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، بتحديد الدافع للقيام بهذا الرع تعلل السمال ت اذو طبيعة نرسية ، لأنه معاينة هوهذ
 1بناءً على الرع  نرسه وعواقبه. الشخصية للمنرعة معاينةإجراء  من الممكنومنه 

ر ، يالأشــكال المختلرــة التــي قــد تتخــذها المصــلحة الذاتيــة للمســ بالنـــ ر إلــى  
، قـد يـمد  ذلـث إلـى الاعتقـاد بـأن  معنويـة منرعةخاصة تلث المرتبطة بالبحث عن 

إذا كانـت هـذه  لاسـيما،  ةالقضـاة هـو مجـرد مسـألة شـكلي المعاينة من طرفمطلب 
المصــلحة الذاتيــة تهــدف  علــى ســبي  الممــال  إلــى الحرــاظ علــى ع قــة جيــدة مــع 

  أو الصيانة. سياسي
 قضــاةمــن تشــترش صــراحة وبباإضــافة إلــى حقيقــة أن محكمــة الــنق  الررنســية 

إذا كانـت الأفعــال التـي تــم  و بوضــوح، هنـاث مصــلحة ذاتيـة هأنــب بمعاينـة الموضـوع
سـبب  ذلـث ، علـى بنـاءً علـى حيث قضـتلا تشير إلى ذلث بشك  كاف  ،  ارتلابها
رـي إمبـات جر،مـة إسـاءة لسـداد ديـون الشـركة لا يك بسـيل المعاينة بشـك بأن وجيه 

الصعوبات المالية التـي تواجههـا الشـركة  موال الشركة ، حتى لو كانتلأ الاستخدام
 غاياتها.المعنية برع  ذلث تتعار  مع 

الذاتيــة  المنرعــةعلــى هــذا الأســا  ، لــي  مــن الممكــن التمســث بالســعي وراء  و 
ر الـــــذ  دفـــــع الـــــدين المســـــتحل فقـــــل ، لأن وضـــــعه كـــــأمين صـــــندوق يالمســـــ تجـــــاه

 2هدفا شخصيا. أن قراره كان يتبعه لوحدهامبت تلا  ،لمجموعة الدائنين
علـى النيابـة العامـة  يقـع الخـاص  القصـدإمبـات وجـود  عبـئ إطـار ذلـث،وفـي   
 إمباتـاتتقـديم عـن طر،ـل ،  للمسـير شخصي هدفتحقيل كان بهدف  التعس وأن 
علـــى  عتمـــادلاابجر،مـــة الاســـتخدام التعســـري لأمـــوال الشـــركة ، بالأخيـــر  قيـــامعلـــى 

الماديـــة والمعنويــــة ، وبالتــــالي فـــإن طر،قــــة إمبــــات وجــــود  للجر،مــــة جميـــع العناصــــر
 .شخصية تختل  باخت ف ما إذا كانت تلث المصلحة مادية أو معنويةال المنرعة

 إســقاشائيــة علــى ز الج فيهــا الةرفــة أيــن تقبــ بعــ  الحــالات  تلــون هنــاث أحيانــا،
علـــى  وجـــود دليـــ   علـــى ســـبي  الممـــالف، إمبـــات وجـــود المصـــلحة الشخصـــيةعـــبء 

لـزم بإمبـات اخت   الأموال ، وللن دون أ  معرفة بمصير استخدامها النهـائي ، م
                                                            

 Didier Rebut : op. cit, p : 16 5 100                                                                       : أن ر - 1
 Didier Rebut: loc.cit                                                                                      : أن ر - 2
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مــن طــرف المســير، فــإذا أحضــر هــذا الأخيــر دليــ   عــدم وجــود مصــلحة شخصــية
مت لمصـــلحة الشـــركة فقـــل ـــام باقتطاعهـــا اســـتُخدا ـــذ  ق ـــى أن الأمـــوال ال حينهـــا ، عل

ــــى أســــا  اإفــــ تســــيتمكن مــــن  ــــة القضــــائية عل  ســــتخدامالاجر،مــــة  مــــن الم حق
 1.موال الشركةلأ التعسري

باإضافة إلى ذلث ، أنشأ القضاء الررنسي قر،نة المصلحة الذاتية في حالتين:   
. الأفعالوفي حالة  الخرية في حالة العمليات   2غير المبررة بشك  كاف 

لم يكن من الممكن إمبات الطبيعـة المنشأة على أن  القر،نة هومع ذلث  فإن هذ  
 قـــدر يلتحقيـــل مصـــلحة شخصـــية للمســـســـعيا مهنيـــة للعمليـــة ، يُعتبـــر أن ذلـــث تـــم ال
 د ، حيـــث بـــدا هـــذا القـــرار يتنـــاق  مـــع افتـــرا  بـــراءة المـــتهماموضـــوعًا للنقـــ تكانـــ

(présumment d'innocence)      بالنسبة للبع  ، إلا أن البع  اخخر لا يجد
لأنه يجب تبر،ر ك  المصار،  التي تم وضعها على حسـاب الشـركة،  فيه نقصًا ،

ير ، وبالتــالي فإنــه يتحمــ  ســلصــالل الم فــإذا تــم اقتطــاع مــا فإنــه مــن الواضــل كــان
 3عبء إمبات استخدام هذه المبالغ لصالل الشركة بشك  قانوني.

   
 

                                                            
 François Langlart : la prévention du risque Pénal en -Philippe Colin Jean paul Antona                  : أن ر - 1

droit des affaires. Dalloz 1997 avec le soutien de la fondation HEC, p: 35. 

 

  146Baumgartner: op.cit, p: Eva joly et Caroline Joly.                                                  : أن ر - 2

 
 Jean Larguier : op.cit, p :144.                                                                            : أن ر - 3
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: المسؤولية المترتبة عن جريمة الاستعمال التعسفي لأموال  الأولالمبحث 

 : الشركة
 

إن جر،مـــة الاســـتعمال التعســـري لأمـــوال الشـــركة مـــن غيـــر الممكـــن ارتلابهـــا مـــن 
طــرف أيــا كــان، بحيــث تــم تحديــد بصــرة خاصــة الرــاعلين بواســطة نصــوص مجرمــة 
لهـــا، فـــ  يمكـــن تمديـــد نطـــاق تطبيـــل هـــذه  الأخيـــرة حســـب مبـــدأ الترســـير الضـــيل 

و انط قــا مــن هــذا لهــذه الجر،مــة ،  للقــانون الجزائــي و متــابعتهم كرــاعلين أصــليين
يتوضل لنا من أهم الاخت فـات التـي يكـون فيهـا نطـاق جر،مـة خيانـة الأمانـة أوسـع 
ــــل  ــــث يتعل ــــل جر،مــــة التعســــ  فــــي اســــتخدام أمــــوال الشــــركة بحي مــــن نطــــاق تطبي

المســمولية الجنائيــة بشــك  أساســي إلــى التــزام بالشــخص المعنــي بهــذه الجر،مــة أنــه 
عـــن تحقيـــل ع مـــات الجر،مـــة ، ممـــا يعنـــي أن وتحمـــ  العواقـــب القانونيـــة الناشـــئة 

المنصـــوص عليـــه فـــي موضـــوع الالتـــزام هنـــا هـــو تحمـــ  العقوبـــة أو التـــدبير الأمنـــي 
النصوص العقابية كلما كان المسمول يمد  بشك  عام الأس  القائلة بـأن الجر،مـة 
لا تتحقـــل فـــي ن ـــر القـــانون دون وجـــودهم ، و،جـــب علـــى الشـــخص الـــذ  ارتلـــب 

أن يتحمـــ  العقوبـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي القـــانون ، ولا تمبـــت هـــذه  جر،مـــة معينـــة
المسمولية إلا بحضور العناصر التي تخلقها ، والعنصر الماد  للجر،مة ، كما هو 
محــدد فــي نــص التجــر،م ، والعنصــر الأخ قــي الــذ  يحرــز جــوهر الجر،مــة ، كمــا 

يــدها. مســـموليته ذكرنــا ســابقًا ، وأخيـــرًا إســناد الجر،مــة إلـــى شــخص قــادر علـــى تحد
 .الجنائية عنها

 
وهــذا مــا ســنتطرق إليــه فــي إطــار هــذا الموضــوع ، حيــث ســننتق  فــي مطلبــه   

 .إعراء من المسموليةا -الأول إلى مرتلبي هذه الجر،مة ، وفي الماني 
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 :نيولؤالمسالأشخاص لب الأول: ـالمط

 
يختلــ  الأفــراد المتورطــون فــي هــذه الجر،مــة حســب نــوع الشــركة ، مــن الشــر،ث 

فــي الشــركة ذات المســمولية المحــدودة ، ورئــي  مجلــ  اإدارة ،  الأصــليوالمــدير 
 وفقًـــا للمـــادة و ذلـــث  ،شـــركة المســـاهمة فـــي دارةبـــاإ والمكلريــــنوالمـــدير،ن العـــامين ، 

مصــري فــي حالــة التصــرية الوكــذلث ، الجزائــر     مــن قــانون التجــار  4الرقــرة   811
ـــ فــي   1شخصــا اعتبار،ــاالشــركات ، باســتمناء شــركة المحاصــة ، والتــي لا تعتبــر  كـ

 مســــيرال و أيضــــــامــــن القــــانون التجــــار  الجزائــــر . ،  1الرقــــرة  840 وفقًــــا للمــــادة 
وعلـــى هـــذا الأســـا  ،  ،الجزائـــر     مـــن قـــانون التجـــار  805وفقًـــا للمـــادة   الرعلـــي

الأصـلي  الراعـ  سـنتناول مرهـومالأول  فرـي الرـرع، قسـمينسنقسم هذا المطلب إلى 
ـــلشر،ا لمعنــى مــوال الشــركة ، و الرــرع المــانيلأ عمال التعســريســتالالجر،مــة  ث فــي ـ

 .هذه الجر،مة
 
 

 عل الأصلــي :االفرع الأول : الفـــ

  
اسـتخدام أمـوال الشـركة  التعسـ  فـييختل  الأشخاص المتورطون في جر،مـة   
 ،لشركة لالقانوني  إذ أنه أولا سنتناول مرهوم المسير المختلرة أنواع الشركات حسب

 .ر الرعلي سيالمسنتناول مرهوم مانياً أما  و
 

 أولا : المسير القانوني للشركة :
   

على أس   و مهامها المختلرةهو الشخص الذ  يمار  و ائ  اإدارة      
أو رئي  مجل  اإدارة أو  ،يكون مدير الشركة أو مديروهابحيث قد   ،قانونية 
ت المدير القانوني حالة تصرية الشركة  يتم نق  ص حيا في المدير،ــن ، ومجل  

                                                            
     60عمار عمورة، مرجع سابل، ص    - 1
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المدير  ظالمصري ، بينما يحتر معناه مول عن التصريةســإلى الشخص الم
بص حيات المدير القانوني  حتى لو لم يمار  بالرع  الص حيات الممنوحة له 

، لا يحل له الالتزام بهذه المسألة لدفع المسمولية  حيث لا يتم 1في أر  الواقــع
والمساهم ، على  مسيرإلةاء هذه الصرة إذا كانت هناث ع قة مرموسيه بين ال

في شركة ذات مسمولية محدودة كمدير  يرأو خب سبي  الممال  تعيين متخصص
 2. لها

 

اسـتخدام أمـوال شـركة ذات مسـمولية محـدودة ،  التعس  فيبجر،مة  3فيما يتعلل
مـــن القـــانون التجـــار  الجزائـــر  ، الـــذ  تـــم   4الرقـــرة   800نجـــد أن نـــص المـــادة 

ر ، لأن الأخيــر لــه صــ حيات واســعة يالمســ تجر،مــه عليهــا ، يشــير فقــل إلــى هــذا
 للتصرف باسم الشركة ، بما في ذلث تممي  الشركة في المحالم. 

 الاسـتعمال التعسـري جر،مـة  يكـون الةـر  مـنشركة المسـاهمة ففيما يتعلل ب أما
و  رئــي  الشــركة المســاهمة معاقبــة كــ  مــن إلــى  الأمــرهــذا فــي  مــوال الشــركةلأ

   مـن قـانون التجـار  811/3وفقـاً للمـادة  وهـذان ،اميالعـإدارتها  ومدير،ها ب المكلرون 
 4الجزائر .

 
ـــــث المجموعـــــة مـــــن   ـــــث الشـــــخص أو تل ـــــه ذل ـــــى أن يعـــــرف المصـــــري للشـــــركة عل
الأشخاص الذين يعهد إليهم بشك  مباشر العمليات ال زمة بهدف نصـرية الشـركة، 

ى يـــد تـــتم هـــذه العمليـــات إمـــا علـــى يـــد الشـــركاء كلهـــم و إن لـــم يكـــن كـــذلث فتـــتم علـــ

                                                            
 . 109زكر  وي  مايا، مرجع سابل، ص    أن ر:   - 1

 

شيباني نصيرة، هوية المسير في    الشركة التجار،ة، مجلة الندوة للدراسات القانونية، مجلة  -  2
  8 03 013إللترونية خاصة بنشر الدراسات القانونية ، العدد الأول، قسنطينة، 

 

 من القانون التجار  الجزائر . 3 /811المادة أن ر   -  3
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مــن  445يــتم تعيــين هــذا الأخيــر حســب نــص المــادة   1المصــري الــذ  تــم تحديــده،
القانون المدني الجزائر  ، والتي على أنه : " تــتم التصــرية عنــد الحــاجة إمـــا علـــى 
يـد جميــع الشــركاء و إمــا علـى ـيد مصرــي واحــد أو ألمــر تعينـــهم أغلـــبية الشركـــاء، 

ذا ل ب ــــ علــى طلاً ناءــــضي بــــانه القــــيصري ، يعــــيين المـى تعـــركاء علــــــل الشتــــرم يــــوا 
ـــأح ـــمة هـــي مــن  دهمـ ـــإن المحكـ ـــلة فـ ـــا الــــشركة باطـ ـــتي تــــكون فيهـ ـــالات الـ و فــــي الحـ

تعيــن المصــري و تحـــدد طر،ـــقة التصـــرية ، بـــناءا علـــى طـــلب مــن يـــهمه الأمـــر و 
 حتـى ـيتم ذلـث يعتـبر المتصرفــون بالنسـبة للـةير فـي حـكم المـصرين " .

 
،   2مرحلــة التصــرية كوكيــ  للشــركة لأنــه يعمــ  لةرضــها إذ يعتبــر المصــري فــي
ســـواء مـــن خـــ ل ســـلطة قانونيـــة أو بموجـــب قـــانون ،  باســـمهاولـــه ســـلطة التصـــرف 

إيقاف بدء عم  جديد للشركة إلا إذا كان ضرور   3لا يمكن للمصري ، الممسسة
 .4ةسابقل اعمأ  أو إنهاء
 

بمخالرـــة بعـــ  الالتزامـــات ، تـــنص  المتعلقـــةائيـــة ز باإضـــافة إلـــى العقوبـــات الج
 التعســ جر،مــة  تنريــذ الجزائــر  علــى   مــن قــانون التجــار  840مــن المــادة  1الرقــرة 

 يعطيـه الحر،ـةأموال الشركة ضد المصري أمناء مرحلة التصرية ، مما في استخدام 
وفـل نـص المـادة  و اعتماداتهـالاستخدام أمـوال الشـركة   واسع في التصرف  بشك 

                                                            
 .82 نادية فوضي ، مرجع سابل، ص - 1

 

منصور عبد الس م الصرايرة،" المسمولية المدنية للمصري تجاه الشركة المساهمة العامة في التصرية اإجبار،ة،دراسة  - 2
 45العربية،العدد  مقارنة في القانون الأردني و اإماراتي و الأنجليز "، مجلة الشر،عة و القانون،كلية القانون، اإمارات

 .119 88 011،يناير 
 

 194أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الماني، ص  - 3
 

 من القانون المدني الجزائر   446أن ر نص المادة  - 4
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الجزائــر  ، مــع الاســترادة مــن تواجــده فــي مركــز    مــن قــانون التجــار  1فقــرة  788
 .1وشروش تسمل له بذلث

للمســئولية المدنيــة ، وللــن إذا  التعــر  ه إذا أخــ  المصــري بالتزاماتــه فيمكنــ  
تجـــاوز حـــدود صـــ حياته واســـتخدم الأمـــوال المصـــراة لتحقيـــل أهدافـــه الشخصـــية أو 

د مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة ، ممـــ  مخالرـــة لتحقيـــل مصـــالل اخخـــر،ن  يكـــون لـــه فوائـــ
أو  ، التزامــه بالمحاف ــة علــى أمــوال الشــركة وحقوقهــا ، وهــو التــزام بممارســة العنايــة

   .2تحقيل الأهداف والةايات الشخصية من أج ص حياته في استخدام  اإساءة
 الممسســــة الاقتصــــادية العموميــــة رئـــي  مجلــــ  اإدارة أو المــــدير العــــام فــــي إن 

 ، يبقــىعضــو فــي مجلــ  اإدارة   و باعتبــارهمن مــة فــي شــك  شــركة مســاهمة ، 
، إذ أن المشـرع خاضعًا لنر  ن ـام المسـمولية ممـ  أعضـاء مجلـ  اإدارة اخخـر،ن

ـــم يقـــم بوضـــع ن ـــام خـــاص مختلـــ  و مميـــز لمســـمولية المـــدير العـــام للممسســـة،  ل
   في القطاع الخاص. وكذلث الحال بالنسبة للقانون التجار  للشركات المساهمة

العموميـــــة و ممسســـــة لوبالتـــــالي ، فـــــإن رئـــــي  مجلـــــ  اإدارة ، بصـــــرته مـــــديرًا ل
لـــنر  ن ـــام المســـمولية  3من مـــة فـــي شـــك  شـــركة مســـاهمة ، يخضـــعالقتصـــادية الا
 .بإدارتها مكلرينائية الذ  يخضع له الأشخاص الز الج

 
مـــن  811نـــص المـــادة  حســـبجـــنل  عبـــارة عـــن هـــذه الجـــرائم هـــيأنـــه ، يتضـــل 
و اإرادة شــرطان  العلــمفيهــا المشــرع صــراحةً أن  اعتبــرالجزائــر  ،    قــانون التجــار 

هـــذه  مرتلـــب لـــد  القصـــد الجنـــائي علـــىأساسًـــا  تنشـــأ أساســـيان ، معنـــى ذلـــث أن
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وقــــت مــــا  1الجر،مـــة، بحيــــث تمبــــت المســـمولية الجزائيــــة للمســــير و يتعـــر  للجــــزاء
 . ارتلب الجر،مة و توفرت أركانها

 
الجزائـــر  أيضًـــا أنـــواع الجـــرائم    التجـــار  مـــن قـــانون  805-800 المـــواد تتناولـــ 

هــذا النــوع  مــديروالمرتبطــة بشــركة ذات مســمولية محــدودة والتــي يمكــن أن يرتلبهــا 
و قامــت بتحديــد العقوبــات المســتحقة لهــذه الجــرائم و التــي تتممــ  مــن الممسســات ، 

دم و  الحـب  لمـدة  200.000حتـى  20.000في الةرامة المالية المقدرة مـا بـين 
 سنوات أو أحد االعقوبتين السابقتين. 5سنة إلى 

 
 

 :يــر الفعليــ: المس اــثانيً 
 
دون أن يكون لـه  و التسييريُعرفف بأنه "الشخص الذ  يمار  و ائ  اإدارة   

و،تمتع بحر،ة واسعة  2سند قانوني" ويمكنه تولي مهام المدير الرعلي لأحد الشركاء 
دارة  تســـييرفـــي  وكيـــ  للشـــركة ، ولـــه الســـلطة  الأخيـــرذلـــث 3 عـــديالماليـــة ،  ذمتهـــاوا 

الحصر،ة لتممي  الشركة في ع قاتها مع أطراف مالمة والتصـرف نيابـة عنهـا وعلـى 
نرقتهـــا تحـــت أ   ـــرف مـــن ال ـــروف ، ولهـــذا الســـبب منحـــه القـــانون صـــ حيات 

التــي  مــديرال بســلوكاتلــزام الشــركة إمميــ  ، حتــى واســعة فــي ممارســة صــ حيات الت
 4خارم موضوع الشركة. تلون 
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ـــ  ذكــر المســير علــى  مــن القــانون التجــار  الجزائــر   262و  224ص المــادة تنـ
مـا يلـي: "فـي حالـة تسـوية علـى  1فقـرة  224الواقعي أو الرعلي حيث تـنص المـادة 

كــ  مــدير علــى  اشخصــي يجــوز إشــهار ذلــثأو إف ســه ،  لشــخص معنــو  قضــائية 
 ." ... أم لا مأجورا كان،  باطنيأو   اهر  ،  واقعيقانوني أو 

 
التسوية ب اعتبارا من حكم القاضيالجزائر : "   من قانون التجار  262المادة و نصت 

لواقــع أن أو ا ن و ــالقان بحكــمر،ن ــوز للمديـلا يج  معنــو   لشخــصف   اإ شهــرالقضائية أو 
 .” …الحصصولوا ــحي
 
 للمسير بشك  مباشر صرحتمن القانون التجار  الجزائر  ، التي  805وفقا للمادة   

الشيء نرسه لهذا الأخير استخدام أموال الشركة ،  التعس  فيأحكام تجر،م جر،مة بالرعلي 
 الجزائر   من القانون التجار   804-800أحكام المواد يتم تطبيل  مم  المسير القانوني ،

شركة ذات مسمولية ال بتسيــير على شخص قام بشك  مباشر أو عن طر،ل شخــص آخر
خاصة على الــ النصوص، وبالتالي تنطبل 1انوني "ــرها القيــدلًا من مســب ةاشر ــمحدودة مبال
  يًا أو قانونيًا.ــركة ، بة  الن ر عما إذا كان فعلــر الشيمس
جزائيا كأنه الممم  الحقيقي و  2ير الرعلي يسألأن المس 805ما نستخلصه من المادة  و

 .كما لو كان الممم  القانوني الحقيقي للشركة القانوني للشركة
 
استخدام أموال الشركة التي ارتلبها المدير  التعس  فيوتجدر اإشارة إلى أن جر،مة   

أصلي أو  كمرتلبالرعلي لا يمكن أن تنسب إلى المدير القانوني الذ  لم يرتلب الجر،مة 

                                                            
 القانون التجار  الجزائر  من  805أن ر المادة  - 1
 

أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، مرجع سابل، ص  - 2
178. 

 



 الثاني:       الأحكام الجزائية و المسؤولية القانونية لجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالفصل 

 

 
88 

جر،مة ، الارتلاب بان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم وللن إذا ك ،علممن دون بالمشاركة أو 
 1. ر الرعلييمسللكشر،ث  سيتابع فإنه

 
 
 
 
 
 

 الفرع الثاني : الشريك في جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة :
 

التعســــ  فــــي جر،مــــة  ن الأصــــليينمــــرتلبيالبعــــد أن درســــنا فــــي الرقــــرة الســــابقة 
، حيـــث لاح نـــا مـــن بـــاب التبســـيل أن المشـــرع الجزائـــر    أمـــوال للشـــركة اســـتخدام

حصــرهم فــي عــدد محـــدود للةايــة ، بحيــث يـــتم ارتلــاب هــذه الجـــرائم فقــل مــن قبـــ  
 .فعليينأو ين مدير  الشركة ، بة  الن ر عما إذا كانت قانوني

صـلي وفيمـا يتعلـل بالجر،مـة وفقًا لذلث ، إذا كانت القواعد المتعلقة بالجـاني الأ  
ملزمة وصارمة ، فهي ألمر مرونـة للشـر،ث ، ن ـرًا لوجـود أشـخاص آخـر،ن ينتمـون 

، سـواء  ـةالشركـب الخاصـة إلى دائرة أوسع ، مما يمنحهم الررصة للتدخ  في الحيـاة
كشـركاء فـي  متـابعتهمومـن يمكـن  أو لا، الشـركة يعتبـرون ضـمن لمسـتخدميكانت 

 2الجر،مة.
 بضـبلأسا  المصلحة العقابية للمشاركة ، والتـي تسـمل ما يتمم  فيه هذا هو  

ــــة الاتهــــام والأشــــخاص  ــــي حال ــــابعتهملا يمكــــن  ف ،  أصــــليين للرعــــ  كمــــرتلبين مت
 .أو فعلي يقانون بشك  3لذلث المهام المطلوبة أدوا إذا ما   باستمناء

موال الشركة؟ التعسري لأستخدام الاشر،كًا في جر،مة  نعتبرهأن  إذنمن يمكن   
كًا فــي ـر شر،ـــالجزائــر  الشــر،ث بأنــه: "يُعتبــ العقوبــاتمــن القــانون  42تُعــرااف المــادة 
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ــــترالارث ـتيشـــ لـــمة مـــن ـالجر،مـــ عـــــاون أو  بكـــ  الـــــطرق اعد ـــــسه ـوللنـــ ا ، مباشـــر  اشـ
هـــا الراعــ  أو الراعلــين علـى ارتــكاب الأفــعال التحـــضير،ة أو المســـهلة أو المنـــرذة ل

 " .مع علمه بذلـث
وبالتـــالي ، فـــإن الشـــر،ث هـــو الشـــخص الـــذ  يلعـــب دورًا مانويًـــا فـــي التلـــو،ن   

الشــخص الــذ  لــم يرتلــب الأركــان الماديــة والمعنويــة  أنــه  معنــاهالمــاد  للجر،مــة ، 
و حتـــى تلـــون هنـــاث  ،وفـــل شـــروش محـــددةللجر،مـــة ، وللنـــه شـــارث فـــي ارتلابهـــا 

مســاهمة يجــب أن يكــون هنــاث عقــاب علــى الرعــ  الأصــلي ،و أن يكــون العنصــر 
و أن يكون 1الماد  للمعاونة سابقا ل ستخدام أ   للرعـ  الأصلـي أو معاصــرا لـه، 

 معرف تامة بالطبيعة اإجرامية للرع  .
   

كة يجــب أن اســتخدام أمــوال الشــر  التعســ  فــيهــذا يعنــي أن الشــر،ث فــي جر،مــة 
يكــون علــى درايــة بالعناصــر التــي تــتم بموجبهــا محالمــة الجــاني الأصــلي ، أ  أنــه 
 ،  يجــب أن يكــون علــى علــم بوجــود تضــارب مــع مصــالل الشــركة فــي وقــت الجر،مــة

ة ، ولا يهــم أن يكــون مســاعدة شخصــي عــن عبــارةأن يكــون قــد قــام بأفعــال ماديــة و 
علـى  تهمسـاعد أمنـاءالصـرة التـي يجـب أن يتمتـع بهـا مرتلـب الجر،مـة  الأخير الهذ

 2بالطبيعة اإجرامية للرع  مع علمهالجر،مة القيام ب
قد تتجلى هـذه المسـاعدة التـي يقـدمها أحـد الشـركاء ، فـي موقرـه أو فـي تأليـدات 

 .3مدير  الشركة  اخت ساتاحتيالية في دفع اخخر،ن لتبر،ر 
 

شــر،كا فــي جر،مــة الاســتخدام التعســري  المــديرمكــن اعتبــار فــي هــذا الســياق ، ي
 محــ كــان حاضــرًا فــي اجتماعــات مجلــ  اإدارة  فــي حالــة مــا إذا لأمــوال الشــركة

                                                            
فقد قضي في فرنسا بعدم قيام الاشتراث في حل المحاسب الذ  ينق  بأمانة في حساباته النقود التي يقوم مدير  - - 1

الشركة بسحبها من صندوق الشركة على أسا  أن المحاسب لم يأت بعم  مساعدة أو معاونة سابل على الرع  الأساسي 
 أو معاصر له، أن ر في ذلث

 Jean- Bernard bosquet Denis: op.cit, p :43. 
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مــا   بارتلابهــا،  لــذ  بــدأ العمليــة اإجراميــة وحرــزا الحســاباتالنــزاع ، وكــذلث مممــ  
 لـــد   ـمسجـــد ـزورا فـــي عقـــ كانـــت شـــهادتهالـــذ   الةيـــرأيضـــا تجـــاه  بالتعـــاون أخـــذ 
ي الـذ  ـار القانونــأيضا المستش مساهماللشركة أموالا، كما يعتبر  سددل بأنه ـالموم

بنـاء محقـل  اقامـةماليـا فـي  شـارث، أو الةيـر الـذ  ةالاحتياليـ اإدارةيضمن تركيب 
، بحيث كانـت هـذه الأخيـرة ضـحية هاتـه أموال الشركة من خت سات الا عن طر،ل
 ،علمـــه  مـــن رغمبـــالذ  ـات الـــبالنســبة لخبيـــر الحسابـــ و الشـــيء نرســـه، التصــرفات 
ــــالاخت ســـات علـــى أمـــوال الشـــركة وتحر،ـــره لمحاض تلـــث للنـــه أخرـــى ــــلجمعيار ـ ات ـ

 .1اخخــذ عليهـــا. اتــالعامة تسمل بتةطية بع  هذه العملي
  
و  ،الأصــلية مــن قبــ  الشــر،ث بالتصــرفات العلــمومــع ذلــث ، يجــب دائمًــا إمبــات  

فمـن الواضـل  و صـحيحة، 2بطر،قـة مقبولـة مكيرـةالمشـاركة  أجـ  أن يكـون هذا من 
ــــى  أنــــه هــــذا الشــــرش كــــان ناتجــــا للطبيعــــة القصــــدية ل شــــتراث، و التــــي تعاقــــب عل

هـــذا عمـــ  متعمـــد ولا يمكـــن الاشـــتراث بشـــك  إراد  فـــي جر،مـــة الةيـــر ، معنـــاه أنـــه 
 .إتاحة الاشتراث عن طر،ل الخطأ أو اإهمال البسيل

   
عني أنه لا يمكن مقاضاته لمشاركته في إساءة استخدام أمـوال الشـركة إذا وهذا ي

كان لا يعـرف الطبيعـة اإجراميـة للأفعـال ، بـالن ر إلـى أن المشـاركة تنطـو  علـى 
فقــل مــن دون اإرادة  3أن المشــرع الجزائـــر  قــد ـاشـتـــرش العلــم نــر   حيــث، ســوء نيــة

لأن هــــذا  رادة، كمــــا أنــــه اســــتعم  فقــــل مصــــطلل العلــــم و غرــــ  عــــن مصــــطلل اإ
التــي يشــارث فيهــا  أن علــم مرتلــب الرعــ  بهــذه الجر،مــة الأخيــر قــيم فــي ذلــث الوقــت

                                                            
  Baumgartner: op.cit. p: 240 -Eva Joly et Caroline Joly                                          أن ر : - 1
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هنا، هو علم الشر،ث بماهية نشاطه باعتباره مساهمة غير مباشرة في الجر،مة وعلمه بأن أفعال مساهمته من والعلم  - 3
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 الثاني:       الأحكام الجزائية و المسؤولية القانونية لجريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالفصل 

 

 
91 

مــن خــ ل تــوفير وســائ  ارتلابهــا ، فإنــه يتضــمن بالضــرورة معنــى امــت ث اإرادة 
 .1جر،مة وقيام اللمشاركة فيه

   
ذا كانــت هــذه الأهميــة قــد أعُطيــت   للمســاهمة قــد ســيطرت فــي المعنــو   للــركنوا 

علـــى نطـــاق واســـع  شـــتراثالاب يأخـــذلدرجـــة أن القاضـــي الجنـــائي بعـــ  الحـــالات ، 
ممـا يطـرح سـمال إن   إلـى عقـاب التواطـم بواسـطة الامتنـاع بحيث أنـه امتـدت ،جدًا

  في استخدام أموال الشركة.كان هناث تواطم بطر،قة الامتناع في جر،مة التعس  
  ،من قانون العقوبـات الجزائـر   42بناءً على ما تقدم ، واستناداً إلى نص المادة 

ترتـــر  جميـــع وســـائ  المشـــاركة أن الجـــاني قـــد ارتلـــب فعـــً  إيجابيـــاً ولـــي  فعـــً  
هـذا مـن أجـ   ،المعاونة تقتضي من المساعد ارتلاب فع  إيجابي ، سواء كانسلبياً 
للجر،مــة ، و ينــتي مــن ذلــث أنــه  بالأفعــال المســهلة أو التحضــير،ة أو المنرــذةالقيــام 

لا وقـت القيـام بالجر،مـة أو أ  مرحلـة منهـا   2بمجرد اتخـاذ الشـخص لموقـ  سـلبي
 تـم إمبـاتلـو و حتـى  اشترالا في هذه الجر،مـة يقـوم القـانون بالمعاقبـة عليـه ،يعتبر 

أن فـي  الرغبـة مـن طرفـهعـن  يعبـركـان وأن رفضـه  قيامهـاأنه كان قادرًا على منع 
 3. الراع  فعله ينرذ

   
من هذا نستنتي أن جر،مة التواطم هي جر،مة إيجابية ولا يمكن أن تلون جر،مة 

ـــتراثســلبية ، لأن جميــع طــرق  ــا ، لــذلث  الاشـ المــذكورة أعــ ه تتطلــب نشــاطًا إيجابيً
فاتخـاذ موقـ  سـلبي ،  إيجـابي يكـون بتصـرفدائمًـا  التواطمأن  الةالب كان الرأ  
 الرع  يعتبر غير كاف. 4من مرتلب

                                                            
 .341ن ر: د/ رضا فرم: المرجع السابل، ص: ا .- 1
 

نما يعاقب باعتباره فاع  أصليا لجر،مة مستقلةوهذا الموق   - 2  السلبي لا يعاقب مقترفه باعتباره شر،كا في الجر،مة، وا 
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بعـ  السـلوكات التـي تتميـز  التواطـم أو المسـاعدة ومـع ذلـث ، فقـد تـم تلييـ   

،و ذلـث إن كانــت جر،مـة المعاونـة أو الاشــتراث  بـالمواق  السـلبية أو رفــ  التـدخ 
لا تنــتي عــن عــدم التنريــذ أو الامتنــاع ، فهــي تُنشــأ علــى خــ ف ذلــث عنــدما يكــون 

 المكل  باإدارة على علم بتصرفات و أفعال الاستخدام التعسري لأموال الشركة
 مـــع أنـــهارتلابهـــا دون أ  اعتـــرا  عليـــه ، ب و الســـماح لـــهرتلبهـــا رئيســـه يالتـــي 

الممنوحـــة لـــه بحكـــم  القانونيـــــة ائ ـــــالوس حســـبكانـــت لديـــه القـــدرة علـــى إنهائهـــا ، 
فـي إلحـاق الأذ  ، والتـي لا  مساعدةمنصبه ، حيث يعتبر الأخير حالة نموذجية لل

 ما.القيام بالجر،مة قائفي ترث  إرادتهبما يتناسب مع  ،تعتبر العقوبة عليها مررطة 
     
 التواطم عن طر،لأن جر،مة ب يقتضي بإجراء تقديرل هذا باإضافة إلى ذلث ، يسم  

التي كُلا    الرقابةبمهمة  يقم لم امتناعــهالامتناع يعاقب عليها فعً  عندما يكون المتهم في 
التي تتضمنها   1بها بالشك  المطلوب، و جراء أفعاله المتمملة في اإهمال في تأدية واجباته

 ية التأديبيــة في حقــه.و يرته يمد  إلى قيام المسمول
   

 التعس  فيالعقوبة المرروضة ، حيث يخضع الشر،ث في  حولوهذا ما يجعلنا نتحدث 
  القانون العام ، شروشفيعاقب بموجب   ، الجزائــيقانون الاستخدام أموال الشركة لأحكام 

بة العقو وفل الشر،ث  تلون معاقبةالجزائر  ،  العقوباتمن القانون  1فقرة  44وفقًا للمادة و 
وفقا للمادة ذا و ه،  أبداً  في المخالرـــة ة الشر،ث عاقبم تتم  ة ، ولاـــجنحالة أو ــجنايلالمقررة ل

 .ذاته القانون  من الرقرة الأخيرة من القانون   44
ــــة ـــانون العقوبـــات  أو المســـاعد الشـــر،ث و معاقب ـــة الجر،مـــة الأصـــلية فـــي ق بعقوب

ارة ـــلن ر،ة استع تنريذاً الأصلي لا يعتبر  المرتلبعقوبة ر مقداالجزائر ، أ  بنر  

                                                            
 :  أن ر - 1

-Jean Larguier op.cit, p:148. 

-Wilfrid Jean Didier: loc.cit, p: 335 

 -Eva Joly et Caroline Joly-Baumgartner: loc.cit, p :59. 
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توحيـد  هـوالأخيـرة  و معنـى هـذهة، ــعارة العقوبــة استــلن ر، تنريــذان ـــولل ، 1التجر،ـــم
 2.مساعدين وأمرتلبي الرع   كانوا سواءفي الجر،مة  المشاركينالعقاب لل  

فالشـر،ث فـي جر،مـة الاسـتعمال التعسـري لأمـوال الشـركة  و بناءً على ذلث ، فإن
ـــه عليهـــا المـــواد  والتـــي نصـــتالأصـــلي فيهـــا  للمرتلـــبالمقـــررة  نرســـها تلـــون عقوبت
  .التجار  الجزائر  من القانون  840و 800،811

 
 
 
 

ل لاستعمااالمطلب الثـــاني : الإعفـــاء من المسؤولية المترتبة عن جريمة 
 الشركة :التعسفي لأموال 

 
مـــن المســـمولية  أســـباب اإعرـــاء ســـنتناول فـــي هـــذا المطــــــلب و فـــي نصـــره الأول

فيمـا يتعلـل و أمـا فـي   لاستخدام التعسـري لأمـوال الشـركةا  عن جر،مة التي ترتبت
فـ ت مـن هـذه للإ كبرهـانيسـتخدمها المسـير  قـد التي الحجي سنتناول نصره الماني
 .المسئولية

 
 
 

في ــالتعس  الــة الاستعمــة عن جريمــة الشركــوليؤال مســة إعمــدرجرع الأول: ـــالف

  :ةــلأموال الشرك
   

                                                            
 ، و راجع أيضا د/ إبراهيم294إلى  284راجع المقصود باستعارة التجر،م في المرجع السابل للدكتور رضا فرم، ص: - - 1

 147إلى  143الشباسي: المرجع السابل، ص:
 

 . 161 – 160وأن ر كذلث: د/إبراهيم الشباسي: المرجع السابل، ص: 344السابل، ص:أن ر: د/رضا فرم: المرجع  - 2
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موقـ  المشـرع الجزائـر  مـن هـذه المسـمولية قبـ  التطـرق  مـن ريـــذكالتلا بد من 
ـــإلــى احتماليــة تحميــ  الشــركة المســمولية الجزائيــة عــن جر،مــة الاســتخدام التعسر ي ــ

 .لأموال الشركة
 
 

 : أولا: موقف المشرع الجزائري من مسئولية الشخص المعنوي
  

ـــم يعتمـــد المشـــرع الجزائـــر   ـــى ل ـــاإعترافقاعـــدة  عل بالمســـمولية  التـــي تتضـــمن ب
  بهـــــذه المســـــمولية يســـــتلزم نـــــص  الجنائيـــــة للأشـــــخاص الاعتبـــــار،ين ، لأن تقر،ـــــر

ــــات  المتاحـــة التطبيـــلعلـــى والعقوبـــات و عليهمـــا  1صـــر،ل ـــى فـــي قـــانون العقوبــ عل
الشـخص الاعتبـار  فـي   مسـاءلة احتماليـةومـع ذلـث  فـإن  ،الأشخاص الاعتبار،ين

البـاب الخـام  مـن قـانون  647/2  المنصوص عليها في المادة   جزائر ــالالقانـــون 
 " ةامــــة عـــــر بطاقـــاإجراءات الجزائية السال  الذكر ، و الذ  تضـمن "يجـب تحر،

ــــى  ســــمنائيةاإ الأحــــوالجنائيــــة فــــي   عقوبــــةكــــ   "   التــــي يصــــدر فيهــــا مملهــــا عل
لا يكــــون الشــــخص  الشــــركة..." المعنــــى الــــذ  يرمــــي إليــــه هــــذا الــــنص هــــو أنــــه، 

ر فيهــا نــص خــاص دا إلا فــي الحــالات التــي صُــ معــر  لعقوبــة جنائيــة الاعتبــار  
 مالية. غرامة ، و تلون هذه الأخيرة عبارة عن برر  هذه العقوبة

   
"  تضـمنت،ي تـالو من قانون اإجـراءات الجزائيـة ،  648المادة  تنص و أيضا

 إذا حكم بعقوبة على شـركة أو شـخص طبيعـي بصـرته مـدير للشـركة فيجـب تحر،ـر
 ، نــر  مــن المــادتين الســابقتين أنــه يتوجبــان تحر،ــــر بطاقــــة "بطاقــة خاصــة بالشــركة

ــــة ، بحيـــث الع ــــل القضائيـ ــــة و صـــحيرة للسوابـ ــــة الصـــادرة علـــى عامـ قوبـــات الجزائيـ
 شركة ما تُسج  في هذه الصحيرة.

 

                                                            
 .نص فيها المشرع على المسمولية الجنائية للشخص المعنو   647قانون اإجراءات الجزائية م - 1
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،  تلميليـــة باإضـــافة إلـــى ذلـــث ، يـــنص القـــانون علـــى تطبيـــل عقوبـــات إضـــافية
من القانون  9/6النصوص ، حيث تنص المادة  هذه وأهمها ما يتم استخ صه من

اعتبـار  التـي شـخص يمكـن تطبيقهـا علـى  متممـةالجزائر  على عقوبـات  عقوباتال
 كأنهــا وهــذه العقوبــة جنائيــة بطبيعتهــا وتعتبــر ، "المعنــو   الشــخص"حــ   تتممــ  فــي
 .الطبيعيإعدام التي تقع على الشخص عقوبة 
 .المعنوية للأشخاصبمبدأ المسمولية الجنائية قد أقر المشرع  يكون وهكذا ،  

ـــــخص الشع ـ"منــــ هالجزائــــر  علــــى أنــــ العقوبــــاتمــــن القــــانون  17تــــنص المــــادة  ـ
ـــمــن الاستم الاعتبــــار   ـــاطهارسة ــــرار فــي ممـ ـاش يقتضــي أن لايســـتمر هـــذا النشـــ نشـ

ــــل  الادارة أو  ــــاء مجـ ــــن أو أعضـ ــــر و مـــع مدير،ــ حتـــى و لــــو كــــان تحــــت اســــم آخـ
ـــاف ة علـــى حق ـــه مــع المحـ ـــة أموالـ ـــث تصريـ ـــب علــى ذلـ ـــن و يترتـ ـــن آخر،ـ ـــوق مسير،ـ ـ

 يــة ".الةــير حســن الن
  
،  الشــخص المعنــو  أقــر المشــرع بإمكانيــة فــر  إجــراءات أمنيــة علــى  و قــد 

هـــذه الأخيـــرة علـــى  تنريـــذالعديـــد مـــن الحـــالات التـــي يـــتم فيهـــا  نـــر  أنـــه فـــيحيـــث 
علــــى  19/3، حيــــث تــــنص المــــادة  العقوبــــاتفــــي القــــانون الأشــــخاص الاعتبار،ــــة 

فـــي  مملـــةتمال الاعتبـــار  والشـــخص ها علـــى نريـــذيمكـــن ت التـــي منيـــةالأ الاحتـــرازات
نون مـن القـا 20وكـذلث نـص المـادة ،  ن "ــــأو فة ـــمهن المنع من ممارســـة نشــاش أو

" مصـادرة الأمـوال  علـى و التـي نصـت العينيـةإجـراءات الأمـن  ه التـي تتضـمنهنرس
 لســـابلامـــن القـــانون  20ادة مـــنـــص ال أقـــرت باإضـــافة إلـــى  ،وا غـــ ق الممسســـة "

لحـــالات  أن يممـــر بإغـــ ق الممسســـة نهائيـــا أو ممقتـــا فـي ا وزـــ"يجأنـه  علـى الذكر
 و بالشــروش المنــصوص عليهــا في القانــون".

  
يســتنتي ممــا ســبل أن المشــرع الجزائــر  مياــز بــين العقوبــات والتــدابير الأمنيــة   

توســـيع نطـــاق تطبيـــل اإجـــراءات الأمنيـــة ، بالمطبقـــة علـــى الشـــخص الاعتبـــار  ، 
فـي التنريـذ ، كمـا  للـن هـذا التمييـز قـد يكـون صـعبًا العقوبـة ، مجـال تنريـذوتضييل 

المذكورة أع ه ، والتـي    للجزائر  العقوباتمن القانون  17هو الحال بالنسبة للمادة 
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 ـاطهنشـــة ـي ممارســــتمرار فــــار  مـــن الاســــخص الاعتبــــــــع الشـــــتـــنص علـــى أن "من
، و 1" و يترتــب عــن ذلــث تصــرية أموالــه...،  لا يستمــــر هــــذا النشــــاش أن يقتضــي

بحيث في نص واحد ،  ةتضل أن هذه المادة تجمع بين اإجراءات الأمنية والعقوبي
منصـوص عليـه فـي ال منالأإجراء  منع الشخص المعنو   من ممارسة أنشطته هو

الشخــص   ، فـي حـين أن تصـرية أمـوال مـن قـانون العقوبـات الجزائـر  19/3المادة 
، ويعتبر ح  هـذا الأخيـر  الشخـص المعنو  إلا بعد ح   هالا يمكن تنريذ المعنو ،

 العقوبــاتمــن القــانون  9/6المنصـوص عليهــا فــي المـادة  التلميليــةإحـد  العقوبــات 
 .الجزائر  السال  الذكر

 
 
 

وال ملأ لتعسفيالاستعمال اة ــجريمة عن ــائية للشركــة الجنــالمسئولي نفـــيثانياً: 

 :الشركة
 

اســـتخدام أمـــوال  التعســـ  فـــييتضـــل ممـــا تقـــدم أن النصـــوص المتعلقـــة بجر،مـــة 
ــــى عــــدد مــــن الأشــــخاص ، وهــــملاء الأشــــخاص هــــم أشــــخاص  ــــل عل الشــــركة تنطب

 .بصرة خاصةطبيعيون 
ة الأخيـر  هأن هـذ ر  عن هذه الجر،مة ، فنـ الشركةة اءلدرجة مس فيما يخص أما 
ـــة مدموجـــةغيـــر  ـــار   ضـــمن المسموليـــــة الجنائي ـــر  فـــإذن، للشـــخص الاعتب مـــن غي
سـتخدام الافـي جر،مـة  محـ  متابعـة  الاعتبـار   الشخص  الشركة أن تلون مكن الم

ات المقصــودة ث أن هــذه الجر،مــة ترتلــب فــي الشــركمــوال الشــركة ، حيــالتعســري لأ
غايـات ة لا تخص من أج  تحقيل أهداف شخصيمديرها أو مسيرها من طرف  بها

 .2الشركة
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وبنــــاءً علــــى ذلــــث ، لا تنطبــــل هــــذه المســــمولية عليهــــا ولا تخضــــع للعقوبــــة   
إذ أنـه عنـد  خيانـة الأمانـة ، جر،مـــةالمنصوص عليهـا لهـذه الجر،مـة ، علـى عكـ  

تجر،ــــم اســتبعاد ، و تبر،ــراً لــذلث  ، مســمولية الشــخص الاعتبــار   ارتلــاب هــذه تقــــوم
و الأساســـية  المشـــرع ، باعتبـــار هـــذه الأخيـــرة الضحيـــــة الأولـــــىالشـــركة مـــن طـــرف 

ه من المستحي  أن تلـون هـذه موال الشركة ، حيث أنلأ التعسري ستخدامالاجر،مة ل
ــــام  الشـــركة مـــن قامـــت بهـــذه الجر،مـــة و ضـــحية لهـــا فـــي آن واحـــد، و تطبيـــــل أحكــــ

عدا فــي هــذه الجر،مــة هــو المســمولية الجزائيــــة علــى الشــركة بصرتهــــا شــر،كا أو مســا
يرجـــع إلـــى  الشر،ــــث صـــرةب مـــن العقـــاب اإف تهـــأمـــر مســـتبعد الحـــدوث ، ذلــــث لأن 

التعسـ  جر،مـة ل لهـذهالأصـليين  الراعلينمن قائمة  الاعتبار،ين استبعاد الأشخاص
 ئـاً طأو متوا شر،كًا من غير الممكن أن تلون استخدام أموال الشركة ، وبالتالي  في

ـــا الضــبلب المحميــة هــي المصــلحةفيهــا فــي جر،مــة تلــون   فمــن غيــرالماليــة.  ذمتهـ
إلحـــاق الضـــرر  جر،مـــة تلـــون نتيجتهـــاأو تشـــارث فـــي  لشـــركة  أن ترتلـــب المنطقـــي

 1بمصلحتها الخاصة
 
الشـركة  مواللأ الاستعمــال التعسرــيالمتهم هو التي يكون فيها المدير  حالــةوال  

 للشـــخصالقـــانوني  المنــــــعبســـبب  كميـــرةاعتبار،ـــا أمـــر مســـتبعد فـــي حـــالات  شخصـــا
ة الأمــر نرســه بالنســبة للمســير فــي  ، محــددةعتبــار  مــن تــولي مناصــب إدار،ــة الا

يـــر الشركة ذات المسموليـــة المحـــدودة التـي تسـتلزم هـذه الأخيـرة أن يكـون فيهـا المس
   مــــــن قــــــانون التجــــــار  564و  576المادتــــــان  شخصــــــا طبيعيــــــا ، و هــــــذا حســــــب

 .الجزائر  
ا ل  اإدارة والمــدير العــام لشــركة مســاهمة طبقًــــــ  مجــــرئيل أيضـــــا بالنسبــــة  

عضــــاء مجلــــ  لأ ه، و كذلـــــث لا يمكـــــننرســــ مــــن القــــانون  539و  635للمــــادتين 
ش وا أشخاصـا اعتبار،يـن ، بحيث يكون هذا الشـر مساهمة أن يكونالشركة ل المدير،ــن
 .الجزائر  المذكور أع ه   لتجار من قانون ا 644/2المادة   ما تضمنتهوهذا 
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لتعسفي الفرع الثاني : تحرر المسير من المسؤولية الناجمة عن جريمة الاستعمال ا

 لأموال الشركة :

 
 
اســـتخدام أموالهـــا  التعســـ  فـــيالشـــركة فـــي جر،مـــة  مســـيربعـــد تحديـــد مســـمولية  

يعتمـــد والحجـــي التـــي الطـــرق والأســـ  القانونيـــة التـــي تقـــوم عليهـــا ، ســـنتحدث عـــن 
، و مــــا يجــــب ذكــــره أن الحجــــي التــــي يقــــدمها رــــي هــــذه المســــموليةلنير ســــعليهــــا الم

 ليست حصر،ة. المسيـرون عموما قصد اإعراء و طبعا
عـن طر،ـل الموافقـة المقدمـة مـن ير مـن مسـموليته سالم العامةلا تعري الجمعية  

للشــركة أم  ، ولا يجــوز إلا للقاضــي الجزائــي تقيــيم الــدعو  إذا كانــت مخالرــةطرفهــا 
لا ، وبالتــالي فــإن الموافقــة المقدمــة مــن المســاهمين قبــ  أو بعــد الــدعو  الجنائيــة ، 

الأفعال  تبقى و الجر،مة ،  ، هذه الأخيرة لا تز، الةالبية صادر من كان ذلث  نوا  
و مــوال الشــركة تبقــى جنحــة لأ التعســري ســتخدامالا لجر،مــة ةشــكلالم و التصــرفان 

، وهذا ما قالتـه محكمـة  الاعتبار   للشخصالمالية  الذمة ذلث حماية  من  الةر 
بدأ ــاد والمــالاجته حيـثمن  أنه " القرار الصادر منها علىفي   calmar الاستئناف

لوحـــــده إزالــــــة الطــــــابع  ـهلا يمكنــــ ةامــــــالعفــــإن قبــــــول الجمعيــــــة ،  المــــــابتائي ــــــالقض
أمـــوال الشركـــة فالقـــانون لا يقتصـــر موضـــوعه التعسرــي ل قتطاعــات الواقعــة علـى 

ــــا ــــا أيضـ ــــاء و إنمـ ــــالل الشركـ ــــة مصـ ــــالية علـــى حمايـ ــــة المـ ــــلشركل الذمـ و مصــــالل  ةـ
 1الةيــر الذ  يتعــاقد مع الشركــة ".

  
الــذ  يعتبــر الشــركة كعائلــة ، أ  أفرادهــا مــن نرــ   يرســاحتجــام الم كمــا أنــه، 

محكمــة الــنق   إن . لــن ينرعــه فــي أ  شــيءت مــن المســمولية  فــبةيــة اإالعائلــة 
 المسيرعلى أسا  جر،مة الاستخدام التعسري لأموال الشركة ، قد عاتبت الررنسية 
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، بحيــث كــون  شخصــيةال منرعتــهل ات وســنو  3تل  أمــوال الشــركة لمــدة اخــالــذ  
بالاسـتناد إلـى و هـذا الاعتبـار ،  عـين من عائلة المتهم لم يمخـذ فـي مكونــة الشركة

و الأســــا  ،  ء المشــكلين لــهعضــاالألــه وجــود مســتق  عــن  الشـخص الاعتبــار   أن
القــــانوني الــــذ  اســــتندت إليــــه المحكمــــة أمنــــاء إصــــدارها لهــــذا القــــرار هــــو جر،مــــة 
الاســـتعمال التعســـري لأمـــوال الشـــركة ، إذ أن هـــذه الجر،مـــة تضـــر بمصـــلحة الةيـــر 

 الل الشركاء.و لي  فقل مص 1الذ  تعام  معها أيضا 
بـاإلراه أو الضـةل  تتعلـل حجـيإلـى تقـديم  مسـيريلجـأ ال الحـالاتفي بعـ  و  

 تسـاعدالخارجي ، وفـي هـذا الصـدد  يمكـن القـول أن عـدم الاسـتق لية لا يمكـن أن 
ـــة  ـــر مـــممرة  و المتوقعـــة فـــي تخريـــ  العقوب ـــى غي ـــامعل ـــزم  مســـيرجر،مـــة ، وال قي مل

 .ي اإدارةبتحم  المسمولية الناشئة عن منصبه ف
كرـــاءة وبخصـــوص حالـــة الجهـــ  ، قضـــت محكمـــة الـــنق  الررنســـية بـــأن عـــدم 

لا ، اإدار،ــــة للشــــركة  الأعمــــال أو الحســــابات فــــي الأمــــور المحاســــبية أو المسيـــــر
 و التمســـث  ، مـــن المســـمولية ، باإضـــافة إلـــى اإهمـــال وعـــدم الرقابـــةتجعلـــه معرـــى 

 ير سالملسلوكات و تصرفات جهله  يدعي، الذ   بهذه الأفعال  ضد المسير
 2.اختصاصهمن  انتزعهالرعلي  الذ  

 
ير،ن أنـه يمكـنهم الـتخلص سـفيما يتعلل بالجه  بالأفعال ، يعتقد العديد مـن الم  

ـــام بالأعمـــال دون وســـائ   ـــوا أنهـــم مكلرـــون فقـــل بواجـــب القي مـــن المســـمولية إذا أمبت
 عـنبالتـالي يعرـون فقـل و ، ن يمسمول غير ترصيلية على اإط ق ، مما يعني أنهم

ممــ  الجهــ  القــانوني بــالطرق واإجــراءات الاحتياليــة التــي  للأفعــال ، الرعلــيالجهــ  
 بالشـــروشير،ن ســـالم عـــدم علــمللشـــركة ، فضـــً  عــن المتصـــــرف القضــــائي يتخــذها 
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أمـوال بطر،قـة سـر،ة مـن خـ ل يرون الحقيقيون للشركة سالم عن طر،قهاالتي يتلقى 
  1فواتير مزورة.

التعســ  جر،مــة  ز،ــ إحــد  الطــرق التــي ت بالمعاوضــة مــا يســمى يعتبــر الــرد أو 
الطـابع اإجرامــي لا يز،ـ  لمبـالغ المسـتخدمة فإرجـاع ا ، اسـتخدام أمـوال الشـركة فـي

 ليســت ســو  نــدم فعــال يمكــن أن يمخــذ فــي الاعتبــار المعاوضــةللجر،مــة ، كمــا أن 
إذا كـــان ، فـــشـــرافية أفعالـــه المســـير حجـــيلـــون تبـــة ، وعـــادة مـــا عقو ال تلقـــي خـــ ل 

للمصــلحة الذاتيــة وســوء النيــة ، فــإن العكــ   دليــ يخلــل  الســر  الســلوث الخرــي أو 
اســـتخدام  التعســـ  فـــيجر،مـــة قيـــام التصـــرف بشـــرافية لا يســـتبعد ف  ،لـــي  صـــحيحًا
 قيــــدهير فرصــــة حمايــــة نرســــه مــــن خــــ ل ســــوبالتــــالي لا تتــــاح للم ،أمــــوال الشــــركة 

 .2ل خت   المتابع به في المحاسبة هوتسجيل
 

، لا يمكــن أن تشــك  إعرــاء مــن  الجار،ــة اتمــا يتعلــل الأمــر بالممارســفي أمــا   
المســمولية ، إلا فــي الحــالات الاســتمنائية التــي يحــول وجودهــا ســوء النيــة ، كمــا فــي 

لــدفع تلـالي  النقـ  واإقامـة ، شـر،طة أن تلــون  المسـيرحالـة المبـالغ المسـتلمة مـن 
فـــي المحاســـبة لأنهـــا تنـــدرم فـــي نطـــاق  و تلـــون مقيـــدة   مبـــالغ فيهـــا،غيـــر  قيمتهـــا

 بوضــــع بعــــ  تلــــالي  التمميــــ  علــــى ير،ن ســــ، والتــــي تتــــيل للم الجار،ــــةالممارســــة 
للــتخلص  المســير،نهنــاث ســبب آخــر يلجــأ إليــه  ،الشــركة ، وبعــد كــ  شــيء عـــــاتل 
التنازل عـن  عن طر،لهذا الأخير يكون " السلطات لمسمولية ، وهو " تروي من ا

 يكــون  ير ، وهــذا الترــوي ســبعــ  الصــ حيات التــي تقــع عــادة تحــت مســمولية الم
 .3ممقت ولأسباب معينة
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، وتبقى ممارسة الص حيات زال مـعهاهذه الأسباب  ما زالــت ، إذا  أنه بحيث
  1.اقانون  المتعذرةحالات التحت إشراف وسيطرة المرو  ، إلا في 

استخدام أموال  التعس  فيتروي  السلطة في مجال جر،مة  تنريذلا يمكن 
 من أج ير سالشركة ، لأن هذا الأخير ينطو  على المشاركة الرعالة والحقيقية للم

بحيث اعتبرت المحكمة الررنسية بأن المسيـر المتــابع . ل ستخدام فع  شخصي
  ي  السلطــاتبجر،مة الاستخدام التعسري لأموال الشركة و الذ  يتمــسث بترو 
 الــتزامحيث كان عليه لشخـص آخـر يكون من دون أمر على المسموليــة الجزائيــة 

 الاعتبار يمكن أن يمخذ فيللن ،  قائــم باإدارةالشركة كعضو  سيرورةعام لحماية 
فعليًا إذا  مسيراً  له ، وبالتالي يعتبر الشخص المرو  اتأن هناث ترويضًا للسلط

 .متابعته بهذه الصرةكان من الممكن 
 

 للمســير مــن أجــ  المتاحــةمــا يمكــن قولــه فــي النهايــة هــو أن الحجــة الوحيــدة   
 مـا حسـب و هـذاوالجنـون وغيرهمـا  كالعتـه موانعهـامن المسمولية هـي  نرسه عراءإ

 .نص عليه المشرع الجزائر  
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التعسفي  الـالمسؤولية القانونية في جريمة الاستعم متــابعةالمبحث الثاني : 

 ة :ــلأموال الشرك

بعـد البحـث فـي تحديـد مسـمولية مرتلـب الجر،مـة سـنتطرق فيمـا يلـي إلـى متابعـة هـذه الأخيــرة، 
بمعنـي مرحلتهـا القضـائية وذلــث بتنـاول تحر،ـث الــدعاو  الناشـئة عنهـا فــي مطلـب أول مـم إلــى 

 .لمانيالعقوبات المقررة لجر،مة الاستعمال التعسري لأموال الشركة في المطلب ا
 
 

 مة :ـــذه الجريـــن هــاشئة عــاوى النــطلب الأول : الدعـالم

 
حالتهــا إلــى المحكمــة   المعنــى مــن ذلــث ، هــو بــدء أو تســيير الــدعو  العموميــة وا 

الجزائية المختصـة للبـت فيهـا. تتممـ  المرحلـة الأولـى فـي التحـرث ، مـن اإجـراءات 
 أولًا إلـى الأشـخاص الـذين يمكنـه اإبـ  الجزائية بشأن الدعو  ، ومن هناث ننتق  

 .عن هذه الجر،مة
 

 
 
 
 

ال وي لأمــال التعسفة الاستعمـومية في جريمـوى العمـك الدعــرع الأول : تحريــالف
 ة :ـالشرك

ويقصـــد بتحر،ـــث الـــدعو  العموميـــة بدايـــة الســـير فيهـــا أو تســـيرها وتقـــديمها للمحكمـــة الجزائيـــة 
ــة الأولــى مــن اإجــراءات الجزائيــة فــي الــدعو ، المختصــة للرصــ  فيهــا،  فــالتحرث هــو المرحل

 ومنــه ســنبين فــي هــذا الرــرع الأشــخاص الــذين يمكــنهم التبليــغ عــن الجر،مــة أولا، مــم إلــى تقــادم
الــدعو  العموميــة. كمــا يمكــن للضــحية أن تطالــب بالتعويضــات عــن الأضــرار الناجمــة عــن 

و أإمـا برفـع الـدعو  المدنيـة أمـام القضـاء المـدني جر،مة الاستعمال التعسري لأمـوال الشـركة، 
القضـــاء الجزائـــي مـــن خـــ ل تقـــديم طلـــب التأســـي  كطـــرف مـــدني وكـــذلث عـــن طر،ـــل تقديمـــه 

 .لشكو  مصحوبة بادعاء مدني أمام السيد قاضي التحقيل
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 : مةـذه الجريـغ عن هـن للتبليــاص المؤهليــالأشخ: أولا 

ــــه وقتمــــا وقعــــت هــــذه  ــــدعو  بحيــــث أن ــــث ال ــــة العامــــة تحر، الجر،مــــة يحــــل للنياب
فعمومــا صــاحب الحــل   العموميــة، و تصــو،ب الاتهــام مــن أجــ  معاقبــة مرتلبهــا ،

ــــام، إذ أنهـــا  ــــة الاتهـ ــــ  سلطـ فـــي رفـــع الـــدعو  هـــي النيابـــة العامـــة و هـــذا لأنهـــا تممـ
تســـتخدم حـــل المتابعـــة نيابـــة عـــن المجتمـــع ، و تنـــوب أيضـــا عـــن هـــذا الأخيـــر فـــي 

 .1البة بتطبيل القانون و العقوبة المقررةالمط
رث الدعو  من قاب  النيابة العامة مسـتخدمة اسـم الشـركة    وبناءً على ذلث ، تُح 

و ضـد المســير بةــر  الحكـم عليــه بعقوبــة جزائيـة، إذ أنــه فــي جر،مـة التعســ  فــي 
يجب إخطار النيابة العامـة عـن وجـود أفعـال أو تصـرفات   ستعمال أموال الشركة،ا

مكونــة للــدعو  العموميــة مــن أجــ  تحر،كهــا، إذ أنــه لا يمكــن اتبــاع وســائ  أخــر  
تباع القواعد العامة ، للن غالبا ما تلـون للتبليةـات و إشاعات مم  ، ب  يجب كاإ

 .2الشكاو  المسلمة بشك  مباشر أو غير مباشر أهمية كبيرة في تحر،كها
عامــة مــن خــ ل اإخطــارات باإضــافة إلــى ذلــث ، يمكــن الشــروع فــي الــدعو  ال 

مــــن قــــانون  72المقدمــــة مــــن الســــلطات العامــــة ، علــــى النحــــو المحــــدد فــــي المــــادة 
الأعوان فـي اإدارات  ائية السال  الذكر ، بما في ذلث المو رون وز اإجراءات الج

 همالــذين لــديهم بعــ  ســلطات الرقابــة القضــائية والــذين يمكــن و المصالــــل العموميــــة
 .3الجر،مةهذه  يكشرواأن 

الشـركة ، إلـى  الاستعمـــال التعسرـــي لأمـوالوتجـدر اإشـارة فـي مجـال جر،مـة   
ن اإدار،ـــــين فـــــي اإفصـــــاح عنهـــــا ، وخاصـــــة مـــــو ري إدارة ـدور هـــــملاء المسموليـــــ

الضرائب ، الذين في سياق إشـرافهم أو فيمـا يتعلـل التحقيـل فـي التهـرب مـن العمـ  
  ،سياق دعو  تتعلل بعم  إدار  غير عـاد ، أو في  ـةالضر،ب فحص مطابقــة أو 
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الاســتعمال التعسرـــي قــد ارتلبــوا أعمــالًا تشــك  جر،مــة ،قــد يكتشــرون أن المســاهمين 
 أج  منلا يمكنها رفع دعو  قانونية ببساطة  ائبإدارة الضر الشركة ، للن  لأمـوال

، كــ  مــا يمكــن هــذه الأخيــرة لأن تقــوم بــه  يتممــ  فــي تبليــغ الملــ  ة الجر،مــةعاينــــم
إلــى النيابــة العامــة، و هــذه الأخيــرة تتلرــ  بــه بحيــث يكــون الحــل لهــا وحــدها الن ــر 

هـــذه  للتبليـــغ عـــن مصـــدر متميـــزفـــي م ئمــــة أو لا، و لهـــذا تممـــ  إدارة الضـــرائب 
 .1الجر،مة

 
دارة الجمـــارث عنـــدما تحـــدد يمكـــن أيضًـــا اإبـــ   عـــن هـــذه الجر،مـــة مـــن قبـــ  إ

كة فيما يتعلل بالتحقيل موال الشر لأ التعسري ستخدامالاالأنشطة التي تشك  جر،مة 
 2ة ما من طرفهم. في قضي

للن في غالب الأحيان يكون اللشـ  عـن جر،مـة التعسـ  فـي اسـتعمال الشـركة 
ــــ  ، إذ ــــة أو اإفـ ذا يعتبـــر هـــ أمنـــاء افتتـــاح اإجـــراءات المتعلقـــة بالتســـوية القضائيـ

 المتصــــرفوكيـــ  ال، والتـــي ت هـــر أمـــام  الأخيـــر ســـببا كاشـــ  عـــن هـــذه الجر،مـــة
ـــة فيقــوم بــإع م أمنــاء تحقيقــه للــديون ،، علــى ســبي  الممــال القضــائي   ةالعامــ النيابـ

 .بذلث
 ر ــفي أ  وقت الاط ع على جميع الدفات و أيضًا هذه الأخيرةطلب توقد   
 3المتعلقة بالتسوية القضائية واإف  .الأوراق المـحررات و  و
 النيابـــةيـــنص القـــانون التجـــار  الجزائـــر  علـــى عنصـــر آخـــر منهـــا عنـــد إبـــ    
ـــث ةالعامــ مــن نرــ   4مكــرر  715دة ، كمــا ورد فــي المــا موميــةالــدعو  الع لتحر،ـ

أو للحســـابات يجـــب أن يكـــون للشـــركة المســـاهمة مممـــ  واحـــد   أنـــهعلـــى القـــانون ، 
ـــلمــدة مــ ث ســنوات و للمســاهمين  ـةعاديــالعامــــة ال الجمعيــة ن، و تعيــيألمــر  ختاره تـ
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 715، وذلـث وفقًـا للمـادة  الـوطني جدول المصنــ من بين المهنيين المسجلين في 
يعـر  منـدوبو الحسـابات علـى أقـرب ، الذ  ينص على أنه " 1/2فقرة  13مكرر 

أمنــاء ممارســة مهــامهم و جمعيــة عامــة مقبلــة المخالرــات و الأخطــاء التــي لاح وهــا 
 يطلعون ع وة على ذلث وكي  الجمهور،ة بالأفعال الجنحية التي أطلعوا عليها".

اللشــ  أو عــدم  متابعتــه بجر،مــةفســيتم  ،مــن ذات القــانون  830وفــل المــادة و  
 .علم بها إن لم يبلغ عنها النيابة العامة علىمخالرات وجرائم   إخراء
، يعاقــب بالســجن  همــن القــانون نرســ 830للمــادة  ودائمــا فــي هــذا الســياق ووفقــا 

دينار جزائر  أو واحـدة  500.000سنوات وغرامة قدرها  5إلى  1لمدة تتراوح من 
يقـــدم عمــداً معلومــات خاطئـــة أو  اتحســاب منــدوبفقــل مــن هــاتين العقـــوبتين  كــ  

لـى تـي كـان عبالوقـائع الجنائيـة ال الدولـة وكي يمكدها عن حالة الشركة أو لم يخبر 
ــم بهــا. فــي حالــة  العامــــةبــإب   الجمعيــة  اتالمحاســب منــدوبم يــاق عــدمفمــمً   1عل

ير ســإخرــاء اســتقطاعات تعســرية قــام بهــا مبةيــة خاطئــة  وقــوع خطــأ فــي المحاســبة
ـــةالأخيــر علــى هــذا الشــركة ، أو وافــل  ـــة ليســت صحيحـ ممــا  مصــادقة علــى ميزانيـ

 2للمسير،ن. إعطاء اخت سات أد  إلى
 
 

 :ة ـكوال الشرـملأ يـال التعسفـالاستعممة ـفي جري وميةــالعموى ــادم الدعــتقثــانيا : 

 
ـــدعو  الع  المباشـــرة مـــن النيابـــة العامـــة تنقضـــي عـــادة بحكـــم  موميـــةحيـــث أن ال

أو مـا يُعـرف أيضًـا  سباب أخـر  ، بمـا فـي ذلـث التقـادمقضي لأننهائي فيها ، وقد ت
 3هذه الدراسة.  عبر سنتناوله، وهو ما  بمضــي المهلــة
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يمكن تعر،  التقادم بأنـه انقضـاء فتـرة زمنيـة مـن لح ـة ارتلـاب الجر،مـة ، و،ـتم 
، والـذ  يـتم  الـدعو  العموميـةتحديد هذه الرترة بموجـب القـانون و،ـتم ترتيـب انتهـاء 

  1وانقضاء المدة التي يحددها القانون. موميةالتعبير عنه بسقوش الدعو  الع
مـن قبـ   دعـو  تعلل بعدم اسـتخدام حـل أو ي جزاء،رها أيضًا على أنها يمكن تعر 

 2.فترة معينة الدعو  أمناءمالث هذا الحل أو 
الاســتعمال يــ  جر،مــة ع مراعــاة العقوبــات المقــررة ، تلوبنــاءً علــى مــا ســبل ومــ 

 جنحة.بال موال الشركةلأ التعسري
دة الجنل بموجب أحكام المـا تبدأ مدته في السر،ان في موادالتقادم  هوعليه ، فإن 
 3ائيـــة الجزائــــر  المـــذكور أعـــ ه يبـــدأ مـــن انقضــــاء ز مـــن قـــانون اإجـــراءات الج 8

اإجــراءات المتخــذة ســنوات كاملــة مــن تــار،خ ارتلــاب الجر،مــة أو مــن تــار،خ آخــر 
فــي هــذه الجر،مــة يتميــز بطــابع  الاســتخدام، وبنــاءً علــى مــا ســبل ، يبــدو أن  بشــأنها
 ةالتقـادم الم ميـ مـدة، لـذلث يـتم احتسـاب  وقتيـةيصـنره كجر،مـة  ، ممـا و آني فور  

 أنـــهالسـابل، و يتبـــع فـي شمن القانون  8ة وفقًا للمادة المادة نحمن يوم ارتلاب الج
 من القانون نرسه.  7 الأحكام الموضحة في المادة

، ويحــدث  خاصــةتلــون أحيانًــا ذات طبيعــة  الاســتخدامات التعســريةللــن بعــ   
علــــى ســــبي  الممــــال  فــــي أعمــــال الامتنــــاع عــــن التصــــرف أو عــــدم اســــتخدام  هــــذا 

اسـتخدام السـلطة أو  بتهمـة التعسـ  فـي تتـابع، والتـي عـادة مـا  الممنوحـةالسلطات 
 .، على سبي  الممال استخدام المنازل المملوكة للشركةالمستمرفي حالة الاستخدام 

ـــدأ جـــتت ـــث تب ــــان مـــدةدد الجر،مـــة دون انقطـــاع ، ونتيجـــة ذل ـــدعو   سر،ـ ـــادم لل التق
 .3من يوم تحقيل التنريذ النهائي للجر،مة الحالــةة في هذه موميالع

ـــهــذه افــي تقــادم مــدة الوقــد أمــار تحديــد نقطــة الانطــ ق ل    كــان إشكـــالاة لحال
موضع جدل كبير ، لذلث تـدخ  القضـاء وأعـاد تعر،رـه مـمخرًا وفقًـا للحـالات لتجنـب 
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، بحيــث قــام بتأجيــ  انطــ ق مــدة التقــادم مــن العقــاب إفــ ت مرتلبــي هــذه الجر،مــة
 الـذ  أصـدرته قـرارالكمـا ورد فـي  حتى اليوم الذ  ي هر أو يتم فيه معاينـة الرعـ ،

 1.هذا المبدأ  قام بتلر، الذ    1987 /12/ 7النق  الررنسية في  محكمة
، إذ أنــه فــي قــرار صــادر مــن 1981إلا أن موقــ  القضــاء قــد تطــور منــذ عــام  

، قـام بتحديـد و بشـك  دقيـل نقطـة انطـ ق  1981/  02/ 10المحكمة نرسها فـي 
تبــدأ فــي السر،ــــان فــي " اليــوم الــذ   هــر فيهــا فعــ  المجــرم أو تمــت معاينــة  التقــــادم

تحســين الن ــام  فــي فــي شــروش تســمل بمباشــرة الــدعو  العموميــة" و غرضــها يتممــ 
لتحديـد نقطـة الجر،مـة " معاينـةتار،خ "ويمكن القول أن الاعتماد على المعـمول به،  

 بحيــث يبقــى انطــــ ق التقــادم المــــ مي ،اعدة أو مبــدأ نهــائيــــقبادم لــي  ــــالتق انطــ ق
 2.في يوم ارتلاب الرع   مبدئيا
لتقـــادم مـــن خـــ ل ا انطـــــ قمـــن اختصـــاص القضـــاة تحديـــد نقطـــة  ذلـــث و أنـــه  

عال علـى أسـا  أدلـة قاطعـة ولـي  البحث عن التار،خ الذ  تم فيه التحقل من الأف
ـــات علــى علــى أســا  مجــرد تخمــين وتوقــع ـــدوب الحسابـ ، أمــا فــي حالــة إطــ ع منـ
ـــدة  ـــ  مـ ـــة لا يجعـ ـــدأالتقــادم الأفعــال الجرميـ هــا و بشــك  الســر،ان إلا إذا قــام بتبلية تبـ

هـو التـار،خ الـذ  أصـبل  عموما، والتار،خ الذ  يتم تحديده  فور  لوكي  الجمهور،ة
 .على علم بالأفعال أو الضحية الأخيرهذا فيه 

 

 :لشركةموال الأ التعسفي ستعمالالاعن جريمة  المترتبــةثانياً: الدعوى المدنية 
  
شـــخص تضـــرر مـــن  يقـــدرهايمكـــن تعر،ـــ  الـــدعو  المدنيـــة علـــى أنهـــا دعـــو   

مــن قــانون  2المــادة ، والتــي تتجســد فــي الضــرر تعــوي  ذلــثفيهــا  يطلــبجر،مــة 
 الحـل فـي الـدعو  المدنيـةيتعلـل ائيـة الجزائـر  السـال  الـذكر بأنـه "ز اإجراءات الج

 مخالرـة بكـ  مـا أصـابهمأو جنحـة أو  جنايـةلمطالبة بتعـوي  الضـرر النـاجم عـن ل
 ".ن الجر،مةع يسبب مباشر ضررشخصياً 
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ـــاث ضـــحايا متضـــررون ، ممـــ ا يرـــتل كمـــا هـــو الحـــال مـــع الجـــرائم الأخـــر  ، هن
ة مدنية بالطرق القانونية ، وضحايا هذه الجر،مة عـادالدعو  الالطر،ل أمامهم لرفع 

  هم الشركة والمساهمون ، وسنتحدث عن ذلث بالترتيب.
 

 شركة:الدعوى المدنية لل -1

فـإن لـم يقـع  حل الشركة ،لام ـضرر علـ تعر،ضاً يجب أن يكون موضوع الدعو  
الضرر على ذاتهــا فـ  يجـوز لهـا بالادعـاء بالمسـمولية حتـى ولـو كـان الخطـأ الـذ  
قام بارتلابه المسيــر أو المجل  كلـه أو بعضـه ينـتي ضـررا فرديـا لأحـد الشـركاء أو 

، فالمســـير الـــذ  قـــام باســـتخدام أمـــوالا تعـــود لملليـــة الشـــركة يكـــون قـــد  المســـاهمين
مســـموليته  أقـــام هـــذامـــوال الشـــركة ، وبالتـــالي لأ التعســـري ســـتخدامالاارتلـــب جر،مـــة 

   1.أع ه للمادة المذكورة ةالمدني واعــدالمدنية على أسا  الق
 التعسـ  فـيأن هناث فرقًـا مهمًـا آخـر بـين جر،مـة  ةوبالتالي ، يتضل من الأخير 

المتابعــة ، حيــث تلــون  يخــصاســتخدام أمــوال الشــركة وجر،مــة خيانــة الأمانــة فيمــا 
، حيث تعاقـب  مرتوحة على نطاق واسعالأمانة الدعو  العمومية في جر،مة خيانة 

الــذ  يضــر  التبديــــدمــن قــانون العقوبــات الجزائــر  علــى الاخــت   أو  376المــادة 
التعســ  نطاقهــا ضــيل إلــى حــد مــا فيمــا يتعلــل بجر،مــة  يكــون فــي حــين   ،بــاخخر،ن

 الشخصـيالتمسث بالضــرر  يةالضحعلى استخدام أموال الشركة ، حيث يجب  في
 .2ةــعن الجر،م رــمباش بشك  الناتي
 

يمكــن للشــركة رفــع دعــو  مدنيــة عــن الأضــرار التــي لحقــت بهــا نتيجــة لهــذه   
يمنحهـا القـانون الحـل فـي  بحيـث شخصـية مباشـرة ، لأضرارإذا تعرضت  ،الجر،مة
فالـدعو  المدنيــة التـي تمللهـا الشـركة ذاتهـا  ، أمام القــاضي الجزائـــي امدني الادعاء

هي دعو  الشركة ، إذ تتمم  خاصيتها في كونها ملـث لشـخص معنـو  مممـــ  فـي 
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ــــره ، مســـئوله أو رئيســـه ، بمعنـــى المســـير المُلـــزم بإمبـــات صرتــــه أمـــام القضــــاء   مديـ
ـــادل هــذا الأخيــروللــن لمنــع  بشــك   الشــركاءرفــع دعــو  ، يمــنل القــانون  أمنــاء لتجـ

و  الاعتبـــار   الشـــخصفـــرد  أو جمـــاعي الحـــل فـــي رفـــع دعـــو  مدنيـــة نيابـــة عـــن 
لحسـابه، و مـن غيـر الجــائز حرمـان  الشـر،ث و المسـاهم مــن هـذا الحـل بـأ  شــك  

مــن القــانون التجــار   24مكــرر  715مــن  الأشــكال ، و هــذا مــا تضــمنته المــادة 
 الجزائر .

رئي  ، و في هذه الحالــة يتشـك  مـن الـ و ترفــع الدعو  لمواجهــة المدعــي عليــه
 و أعضــاء مجل  اإدارة كلهم أو بعضهــم أو المسير،ـــن.

الجزائـــر  المـــذكور أعـــ ه علـــى أنـــه فـــي    مـــن قـــانون التجـــار  788تـــنص المـــادة 
 ةالأخيــر  خمــدني نيابــة عــن هــذ كطــــرف التأسيــــ  سلطــــةحالــة تصــرية شــركة ، فــإن 

لا يعتبـــر وكـــيً  للشـــركاء أو للشـــركة ، بـــ  كمممـــ  يعـــود للمصـــري ، وبهـــذه الصـــرة 
 و يرقــد فــي هــذه المرحلــــة الأعضــــاء القانونيــــين صرتهــــم فــي التمميــــ ، قــانوني لهــا ،

علــى أنــه فــي حالــة اإفــ   أو  الســابل الــذكر مــن القــانون  244تــنص المــادة كمــا 
 1القضائي. المتصــرف ، تنتق  سلطة التممي  إلى الوكي  التسوية
ـــالرقرة   ـــل ب ـــذكر ، تصـــبل  744مـــن المـــادة  1فيمـــا يتعل ـــانون الســـال  ال مـــن الق

الشــركة الدامجــة المممــ  القــانوني للشــركة الضــحية فــي حالــة الانــدمام ، حيــث أن 
مجـــة إلـــى الشـــركة مدالماليـــة مـــن الشـــركة ال الذمــــةأحـــد نتـــائي هـــذا الأخيـــر هـــو نقـــ  

 .الدامجة
هـو أمـر  يمـدن كطــرفدائنـي الشـركة   تأســـ ومـن الناحيـة العمليـة ، نجـد أن  

ـــــودمرفــــو  لأنهــــم لا يســــتطيعون  ـــــث بوجـ أضــــرار مباشــــرة لهــــم نتيجــــة هــــذه  التمسـ
 ذلـث فقـل أمـــام التعـوي  عـن هم طلـبغيـر مباشـر ، ويمكـن الجر،مة ، ب  ضررهم

 .مدنيال القضــاء
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 :ــينالفردي ــيناهمــوى المســدع :2
 
 المسـير،نكما سبل ذكره ، يحل للمساهمين أو الشـركاء رفـع دعـو  مدنيـة ضـد  

نتيجـة رفـع دعـو  غيـر  ضـرر احيـث لحـل بهـ الشـركة  بــاسمجر،مة الالذين ارتلبوا 
المسـمولية  دعـو   يباشـرواأن الضحيــة مباشرة ، و يحـل لشـركاء ومسـاهمي الشـركة 

هم شخصـيًا ، لأن هـذه الجر،مـة ير،ن إذا مبت أن الضرر قد وقع لسالمدنية ضد الم
بطبيعتهــــــا تســــــبب ضــــــررًا مباشــــــرًا لــــــي  للشــــــركة فحســــــب ، بــــــ  أيضًــــــا لشــــــركائها 

، إذ لا تتعــــار  دعــو  هــملاء الررديــــة و الــدعو  الشــركة التــي تطلــب ومســاهميها
مــن  24مكــرر  715المــادة التعــوي  عــن الضــرر لحــل بهــــا ، و هــذا مــا تضــمنته 

 1الجزائر .   قانون التجار 
هـذه لمسـاهم مـع مراعـاة مـن طـرف ا ررديـة الدعو  ال على ذلث ، يتم رفع وبناءً  

وللنــه يــدافع   احمــي مصــالحهيشــركة ال، ولــي  كجــزء مــن  الصــرة التــي يتمتــع بهــا
، إذن فإنـه مـن الواجـب علـى الشـر،ث أو عن حقوقه والخسائر التـي تلبـدها شخصـيًا

ا مصــلحة خاصــــة بــه فقــل دون المســاهم أمنــاء اســتعماله لــدعواه أن يكــون موضــوعه
لا  بحيــــثفـــي حـــدود مصـــلحته   غيـــره ، المقصـــود مـــن ذلـــث أن ترفـــع هـــذه الـــدعو  

 2مصلحــة لا دعــو .
ربـاح الأجـزء مـن  من التساب حرمانالوالضرر الذ  يصيب الشركاء يتمم  في 

التعــوي  ، بحيــث يعــود وانخرــا  قيمــة الســندات بســبب تنــاقص أموالهــا  ، لشــركةل
بعكـ  مـا إذا قـام برفـع الـدعو   ، يحكـم به للمسـاهم أو الشر،ـــث دون الشركـــةالذ  

وبالتــالي  باســم الشــركة بحيــث التعــوي  المحكــوم بــه يــدخ  فــي ذمــة هــذه الأخيــرة، 
فقـدان صـرته كشـر،ث  يستريد منه الجميع بما في ذلث هو ، وفي هـذه الحالـة لا يهـم

ذلـث كمـا أنـه  الشركة التي يبدأها هـو، أو مساهم بعد وقوع الجر،مة عكــ   دعــو  
، أمــا أخــر  أو انــدمام شــركة مــع ئية القضــا إجــراءات التسو،ــــة حــــاتتفاعلــى ر لا يــمم
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مـــن قـــانون  26 مكـــرر 715فيمـــا يتعلـــل  بتقـــادم دعـــو  المســـمولية بحســـب المـــادة 
بةـــ  الن ـــر عمـــا إذا كانـــت تتقـــــادم ضـــد القائميـــــن بـــاإدارة ائيـــة ، ز اإجـــراءات الج

 تبــدأ مــن تــار،خ القيــام بالرعــ  الضــار، ســنوات 3بمــرور  أو فرديــة  مشتركـــة لــدعو  ا
غيـر أنـه إذا كـان الرعـ  الـذ   ، فـي حالـة مـا إذا كـان قـد كُـتام أو من وقت علمه به

ــــادم بمــــرور  ـــــة تتق ــــي هــــذه الحال ــــة ف ــــارة عــــن جناي ــــه عب ــــم ارتلاب ـــــوات 10ت ، إذ  سن
   3مدة بمرور تقادم ت ال الشركةمو لأ نستخلص أنه جر،مة الاستعمال التعسري

 
  لأنها عبارة عن جنحـة. 1سنوات

 
وال ملأ الاستعمال التعسفيجريمة  الجزاءات المقررة عنطلب الثاني: الم

 الشركة:

 
الــدعو   و تحر،ـــثمــوال الشــركة ، لأ التعســري ســتخدامالاجر،مــة  الرصــ  فــيبعــد 

والتــــي   العقوبـــات المقـــررة الجزائــــيقاضـــي ال، تنتهـــي الأخيــــرة بإصـــدار  العموميـــة 
 .ائي واخخر مدنيز ج أحدهما اتا يعاقب المتهم بنوعين من العقوببموجبه

 
 :ائيةز: العقوبات الجالفــرع الأول

 
 ةالحــب  لمــدو  كالســجن  للحر،ــة ائيــة شــك  العقوبــات المقيــدةز تأخــذ العقوبــات الج 

طو،لـــة ، أو العقوبـــات الماليـــة التـــي تصـــلل أيضًـــا لقمـــع هـــذا النـــوع مـــن الجـــرائم ، 
بعقوبــات أصــلية  اســتخدام أمــوال الشــركة جنحــة يعاقــب عليهــا التعســ  فــيوجر،مــة 
 20.000لمدة تتراوح مـن سـنة إلـى خمـ  سـنوات وغرامـة مـن  في الحب  المتمملة
ـــى  ـــوبتين ، وال دم  200.000إل ـــتم أو بإحـــد  هـــاتين العق ــــاتـــي ي للـــ  مـــن  تقر،رهـ
من القانون التجار   800/4ير  الشركات ذات المسمولية المحدودة وفقًا للمادة سم

ومــديروها العــامون وفقــا  و المخــولين إدارتهــاالمســاهمة  شــركةرئــي  و الجزائــر  ، 
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، و فيمــــــا يخــــــص المصــــــري المتــــــابع لجر،مــــــة مــــــن نرــــــ  القــــــانون  811/3للمــــــادة 
 840/1.1بموجب المادة  وال الشركةالاستعمال التعسري لأم

 
وذهبت مجموعة من الرقهاء لتبر،ر أهميـة الحـب  لمعاقبـة هـذا النـوع مـن الجـرائم 

، بحيــث كــان مــن هــم مــن أعلــى الســلم الاجتمــاعي بحجــة أن مرتلبــي هــذه الجر،مــة 
 الواضل أنهم يتأمرون من سلب حر،تهم ألمر من أفراد الطبقة الدنيا.

العقوبـة الماليـة علـى هـذا النـوع مـن الجـرائم ، وهـذه نتيجـة  يرض  التيار السـائد  
 ."2طبيعية للمبدأ الذ  ينص على: "معاملة المتهم بما يتعار  مع نواياه

   
الماليـة ، لـذلث فـإن أنجـل عقوبـة  ذمتـه إلـى إمـراء يهـدفهـذه الجر،مـة  فـيالمتهم 

ئـر  لـم يُخضـع ، وفي هـذا الصـدد تجـدر اإشـارة إلـى أن المشـرع الجزا إعسارهاهو 
و  جر،مـــــة الاســـــتخدام التعســـــري لأمـــــوال الشـــــركة لعقوبـــــات إضـــــافية غيـــــر الأولـــــى

بعقوبـة  بمعنى ذلث لا يُحكـم علـى المسـير المحكـوم عليـه  بهـذه الجر،مـة  الأصلية،
كمنعه من اإدارة أو التسيير و ذلث لعدم توفر نصوص   إضافية أو تلميلية أخر  

ص قانوني يمنعه من القيـام بمهنـة تجار،ـة كانـت قانونية ، و كذلث لي  هناث أ  ن
 3أو صناعية بحيث أنه النص عليها يز،ــد من ردع الجر،مة.

  
فــــي جر،مــــة  ابــــنص خــــاص يعاقــــب عليهــــ المحاولــــة شــــرع لــــم يحــــددمكمــــا أن ال 

بقصـد ارتلـاب  الا يعاقـب عليهـ المحاولـةاستخدام أموال الشركة ، لأن  التعس  في
ت مـــن قـــانون العقوبـــا 30جنحـــة إلا بـــنص خـــاص ، وهـــذا هـــو مـــا ورد فـــي المـــادة 

ـــى ذلـــث  عـــدم  ـــذكر ، إضـــافة إل  مـــنفـــي هـــذه الجر،مـــة  المســـير اســـترادةالســـال  ال
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من العقوبة ، حتى لو كانت الشركة المجني عليها شـركة عائليـة ،  العائليــةحماية ال
خيانة الأمانـة ، الضـحية الأولـى والأساسـية لأنه على عك  جر،مة السرقة وجر،مة 
، فـإذن الضـرر الـذ  لحـل بالشـركة يتجـاوز لهذه الجر،مة هـي الشـركة ولـي  الأفـراد

  1طبيعــة اإطــار العائلــي مما يدفع إلى التضحيــة بالاعتبارات العائليــة.
 

 :: العقوبة المدنيةالفــرع الثــاني
لأمــوال  التعســريلا تقتصــر العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي جر،مــة الاســتخدام 

الشركة على تلث المنصـوص عليهـا فـي القـانون والموجهـة ضـد المـتهم ، بـ  تطبـل 
ـــذ   ـــة عليـــه مـــع التعـــوي  عـــن الضـــرر ال ـــدعو  المدني كـــان ســـببا فيهـــا ، إذ أن ال

المطالبـة بالتعو،ـــ  عـن المتبعــة التـي عُراضـت أمـام المحكمـة الجزائيـة موضوعهـــا 
الضــرر الناتي عن الجر،مة ، و المقصود من التعـوي  هـو إصـ ح الضـرر الـذ  
أ عن الجر،مـة إمـا بتسـديد مقـــاب  مـــالي و إمـا عـن طر،ـل رد الشـيء لصـاحبه و  نُشا

 2إما دفع مختل  المصار،  التي تلبدها المتضرر.
مـوال الشـركة إلـى الشـركة لأالتعسـري  ستخدامالافي جر،مة  المتضرر صرةتعود 

أو  بصرة الشر،ـــثأو الشركاء أو المساهمين ، وكذلث الأشخاص الذين لا يتمتعون 
بـة المساهم ، وهو شرش ضرور  لقبول الـدعو  المدنيـة ، وحتـى يتمكنـوا مـن المطال

 3.مدنيأمام القضــاء ال بالتعوي  عن هذه الجر،مة 
ــا لل   ائيــة الجزائــر  ، يجــوز للضــحية ز الج مــن قــانون اإجــراءات 4/3مــادة وفقً

المطالبــة بــالتعوي  عــن جميــع فئــات الضــرر ، للــن الحقــائل التــي تشــك  جر،مــة 
باسـتمناء الضـرر   معنويـةالاستخدام التعسري لأموال الشـركة هـي أضـرار ماديـة أو 

، و يكون الضرر الناجم عن الجر،مة مالياً إذا أد  الاسـتخدام التعسـري  الجسمــاني
ـــةل إلــى تقليــ  أو إفقــار للأمــوا أهــداف  أمــام تحقيــل اتعقبــ شــكلت أو  ذمتهــا الماليـ
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الشركة ، كما أنه بإمكانه إلحاق الضرر و المسا  بع متها و شهرة هـذه الأخيـرة، 
و صـورتها ممـا يـمد   و عرقلــة المبــادرات التجـــار،ة ممـا ينـتي عنـه تشـويه لسـمعتها

 1إلى ضع  ائتمانها.
ـــاءبشــك  أساســي إلــى لةــر  مــن الــدعو  يكــون الــذلث ،     ذمتهــا إعـــادة إنشـ

ة ، ختلســتعــوي  عــن المبــالغ المب فقــل  المحكــوميقــوم المســير الماليــة ، حيــث لا 
 2عن تعوي  إضافي آخر. عليه أيضا الحكموللن يمكن 

 
حرمــان مــن جــزء ال  للشــركاء أو المســاهمين فــي ديــتم التعبيــر عــن الضــرر المــا 
 مـن قـــاصناإ إلى الذ  يمد وانخرا  قيمة السندات ، الشركة  فوائد و أرباحمن 

عــن الأفعــال  أصــولها ، حتــى لــو التســب الشــركاء أو المســاهمون مصــالحهم لاحقًــا 
جر،مــة ، بشــرش أن يكــون هــذا الاســتحواذ قــد تــم قبــ  اللشــ  عــن التــي الممسســة لل

دات التي اشتروها ، غير مدركين للقيمة الحقيقية للسنكانوا نهم أ بحيث هذه الأفعال
القيمـة  اإنقـاص مـنقيمـة الشـركاء أو فـي نخرـا  لاابيتم التعبير عن الضـرر  كما

الموزعـــة ، وبالتـــالي يمكـــن القـــول أن تعـــوي  الشـــركاء مبنـــي علـــى ضـــياع فرصـــة 
تحسين قيمة السندات ، بمعنى أن الضـرر الـذ  يلحـل بالشـركة مبنـي علـى ضـياع 

الشــركاء يجــب المســاهمين أو الــذ  يصــيب الررصــة ، وعلــى هــذا الأســا  الضــرر 
 الذمـــةولـــي  محـــتمً  ، أمـــا الضـــرر المعنـــو  فهـــو لا يـــممر علـــى  احقيقيـــأن يكـــون 

ــــب  ــــى الجوان ــــممر عل نمــــا ي ــــة وا  ــــة لشخصــــية الشــــخصالمعنويــــة و  المالي  ،الأخ قي
أو ســـمعتها أو   بمشـــاعرها ضـــرراً  منتجـــةو،تضـــمن دائمًـــا الألـــم المحتمـــ  للضـــحية 

المطالبــة بتعــوي  عــن الضــرر المعنــو  الــذ   أيضــا حر،تهــا ، كمــا يحــل للشــركة
  ،لأخيـرةا و ائتمـان هـذه يصيبها ، والذ  يعتمد بشك  أساسي على السمعة التجار،ة

 3ركة.ــالش ــةوع مورة ــعلى سبي  الممال  المسا  بصف
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ائمًــا مــاد  ، لأن الضــرر الــذ  دة للننــا نــر  أن الضــرر الــذ  يصــيب الشــرك  

إلــى ضــرر مــاد  ، معبــرًا عنــه فــي  حتمــاً  يلحــل بالائتمــان والع مــة التجار،ــة يــمد 
الضــرر المعنــو  أن  يمملــون الشــركة ، إضــافة إلــى  و زبــائن ضــياع أمــوال عمــ ء

الـــذ  قيمتـــه علـــى فقـــدان الشـــيء  و الحســـرة هـــو شـــعور مـــن الألـــم الـــداخلي والحـــزن 
، وبمــا  ةالأخيــر  ه، حتــى لــو كــان كــذلث لا يــتم اســتبعاد هــذا ماديــة معنويـة ألمــر منهــ
 ف  يمكن إلحاق الضرر المعنو  بها. لي  لــه إحسا  أن الشركة كائن 

 
كما يجوز للشر،ث أو المساهم المطالبة بالتعوي  عـن الضـرر المعنـو  الـذ    

 جو،ليــــة 8لحـــل بــــه ، والــــذ  أنشـــأته محكمــــة الــــنق  الررنســــية بقـــرار صــــادر فــــي 
ـــــجم مــــع تأســـــ شــــكو  الوفــــي هــــذا الصــــدد تجــــدر اإشــــارة إلــــى أن  ،1980  اعيـ

  1للمدنيين غير مقبولة ، لأن الضرر لي  جماعيًا  ب  فرديًا.
الضـرر الـذ   و تقـدير أخيرًا ، وفي جميع الحالات السابقة ، ترث المشرع تقيـيم 

 .اضيــلقل ،ةلتقدير للسلطــة الحل بالضحية 
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التشــــر،ع إن الاهتمـــام بدراســــة جر،مــــة الاســــتعمال التعســـري لأمــــوال الشــــركة فــــي 
الجزائر  هو بةر  إبرازها وتسليل الضوء على هذا النوع من الجرائم الاقتصادية، 

باعتبارهــا   إمكــانوذالــث مــن أجــ  المســاهمة فــي مكافحتهــا و اإنقــاص منهــا قــدر ا
إلـــى إفـــ   الشـــركة و زوال  التـــي قـــد تـــمد  هـــذا العصـــرجـــرائم مـــن بـــين إحـــد  

 .فــوراً حياتها، إذا لم يتدارث الأمر 
 

و لقد استخلصنا من البحث في موضوع هـذه الجر،مـة عـن مجموعـة مـن النتـائي 
الهامـــة والتـــي مـــن بينهـــا تتممـــ  فـــي أن مرهـــوم جر،مـــة الاســـتعمال التعســـري لأمـــوال 

لهـــا   الشـــركة هـــو المحـــدد للطبيعـــة القانونيـــة لهـــذه الجر،مـــة، و أيضـــا هـــذه الجر،مـــة
ميـز بهـا الجر،مـة الاقتصـادية خصائص قانونية تستند إلى جملة الخصائص التي تت

عموما، و كذلث جر،مـة الاسـتخدام التعسـري لأمـوال الشـركة ترتلـب ضـد الأمـوال و 
تلون بةر  تحقيل وحماية مصالل خاصة منافيا لمصـلحة الشـركة، إذ أنـه مرهـوم 
مصلحة الشركة مصطلل مختلل يشم  ك  من مصلحة الشـركة و الشـركاء، و أمـا 

التعســ  فــي اســتعمال أمــوال الشــركة جــاء   طبيــل جر،مــةبالنســبة لمجــال أو نطــاق ت
نــوعين مـن الشـركات فقـل و دون غيرهــا، رغـم انـه كـان مــن   محصـور جـدا ويشـم 

الواجــب علــى المشــرع توســيع مجــال هــذه الجر،مــة ألمــر، و أيضــا مــن بــين نتائجهــا 
أخـــذ المشـــرع الجزائـــر  بمبـــدأ تطبيـــل العقوبـــة الأصـــلية التـــي فُراضـــت علـــى الراعـــ  

ــــى الشــــر،ث فــــي هــــذه الجر،مــــة ، و لجر،مــــة التعســــ  فــــي الأ صــــلي و تطبيقهــــا عل
اســـتخدام أمـــوال الشـــركة آمـــار قانونيـــة تقـــع علـــى عـــاتل مـــن ارتلبهـــا و الـــذ  بـــدوره 
يتحم  ك  المسمولية الجنائية و المسمولية المدنية عبـر متابعتـه بـدعو  عموميـة و 

المشــرع الجزائــر  لــم  أخــر  مدنيــة ، و مــن بــين الأمــور المستخلصــة أيضــا هــو أن
ينص علـى عقوبـات مانويـة متممـة أو تلميليـة أو تـدابير أخـر  عـ وة علـى العقوبـة 

ســاءة اســتعمال إالأصــلية، و أخيــرا اســتنتام أنــه يبــدأ تحديــد تقــادم الــدعو  لجر،مــة 
الســر،ان مــن تــار،خ ارتلــاب الجر،مــة أو مــن يــوم التشــافها فــي   أمــوال الشــركة فــي

 . دعو  العموميةشروش تسمل بتحر،ث ال
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بــالن ر إلــى مجموعــة النتــائي المتوصــ  إليهــا نقتــرح جملــة مــن الحلــول التــي قــد 
تســاعد نوعــا فــي اجتنــاب و ترــاد  هــذا النــوع مــن الجــرائم الاقتصــادية التــي ينبةــي 
تــداركها و كــأول حــ  نقتــرح القيــام برــر  دورات تدر،بيــة علــى المســير،ن إلمــامهم 

و وضــع المســير المناســب ، يريــة تنريــذها حمايــة عاليــةبمهــامهم اإدار،ــة وتعلــيمهم ك
أيضــا  فــي المكــان المناســب ســواء مــن ناحيــة اللرــاءة العلميــة والأخ قيــة يُعتبــر حــ ً 

الشــركة ، و يمكــن   لترــاد  هــذه الجر،مــة وذالــث أن حســن اإدارة هــو أســا  نجــاح
أيضــــا للمشــــرع أن يحــــدد و بدقــــة و وضــــوح المقصــــود بمصــــطلل اســــتعمال المــــال 

نطـــاق هـــذه   المتعـــار  مـــع مصـــلحة الشـــركة ، و كمـــا ذكرنـــا ســـابقا أيضـــا حـــول
و هنـاث  ،سـيعه للحـد خطورتهـا علـى الاقتصـادو بحيث يجب ت  الجر،مة الةير واسع

ــــين فــــي : منــــع المســــير المقتــــرف الجر،مــــة الاســــتعمال  حلــــولا أخــــر  أيضــــا المتممل
و عـدم السـماح  ،ب التعسري الأموال الشركة من تقيـد أ  منصـب إدار  فـي المسـتق

للقاضي باستعمال وسائ  الرأفة كوق  تنريذ العقوبـة أو مراعـاة ال ـروف المخررـة و 
إدانته برر  عقوبـة رادعـة علـى الراعـ  حتـى لا يسـتهين هـذا الأخيـر بالرعـ  الـذ  

أيضــا إلمــام المســير قبــ  توليــه  ، و الرفــع مــن مقــدار الةرامــات الماليــة و ارتلبــه
 ارتلابهـــا منصـــب اإدارة بـــالجرائم الاقتصـــادية والعقوبـــات المقـــررة لهـــا حتـــى يترـــاد 

و كـذلث وضـع هيئـة مراقبـة تخـتص ،  أ  اعتماد سياسـة الترهيـب خوفا من عواقبها
 .بمراقبة ك  الأعمال التي يقوم بها المسير قب  أن تصبل سار،ة المرعول
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 أولا : باللغة العربيــة :
 :ـاتــــفـلؤــالـمأ : 

ديـــوان  -أ/ عبـــا  حلمـــي المنـــزلاو : القـــانون التجـــار : الشـــركات التجار،ـــة  (1
 .1988ية الطبعة المان -الجزائر -المطبوعات الجامعية 

امــــة الن ر،ــــة الع -أم بــــن الشــــيخ الحســــين: مبــــادئ القــــانون الجزائــــي العــــام  (2
رفـــي القـــانون الع -يـــة أعمـــال تطبيق -دابير الأمـــن العقوبـــات وتـــ -للجر،مـــة 

الجزائــــي لقر،ــــة تاســــانت )منطقــــة أقبــــو( الطبعــــة المانيــــة، دار هومــــة للطبــــع 
 .والنشر والتوز،ع الجزائر

القســـم  -ياســـي: الـــوجيز فـــي شـــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــر  د/ إبـــراهيم الش (3
 .1981للتاب اللبناني دار ا -العام 

د/ أحمد العشب: الوجيز في القانون الاقتصاد ، الن ر،ة العامة وتطبيقاتهـا  (4
 .1993في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 

ـــر   (5 شـــركات لا -لجـــزء المـــاني ا -د/ أحمـــد محـــرز: القـــانون التجـــار  الجزائ
 .1980 -الطبعة المانية :التجار،ة

د/ إسحاق إبراهيم منصور: المبادئ الأساسية في قانون اإجـراءات الجزائيـة  (6
 .يوان المطبوعات الجامعية ـ الجزائرد -1993لطبعة ا -الجزائر  

د/ إســحاق إبــراهيم منصــور: ن ر،تــا القــانون والحــل وتطبيقاتهــا فــي القــوانين  (7
 . 1987لجزائر ا -المطبوعات الجامعية الجزائر،ة . ديوان 

، 96د/ مــروت عبــد الــرحيم: موســوعة القضــاء والرقــه للــدول العربيــة، الجــزء  (8
بيــروت  -و،تضــمن هــذا الجــزء القــانون التجــار ، الــدار العربيــة للموســوعات 

 بدون طبعة. -لبنان 
د/ راشـــد راشـــد: الأوراق التجار،ـــة، اإفـــ   والتســـوية القضـــائية فـــي القـــانون  (9

ـــة الجزائـــر، سلســـلة القـــانون  ـــوان المطبوعـــات الجامعي التجـــار  الجزائـــر ، دي
 .بدون طيعة -والمجتمع 

لشــركة ا - القســم العــام -د/ رضــا فــرم: شــرح قــانون العقوبــات الجزائــر   (10
 الوطنية للنشر

ب جـــرائم التهـــر  -د/ عبـــد الحميـــد الشـــواربي: الجـــرائم الماليـــة والتجار،ـــة  (11
ئب جـرائم الضـرا -ات جرائم الشرك -لأجنبي ا التعام  في النقد -الجمركي 

العملــة  جــرائم تز،يــ  -ث والائتمــان جــرائم البنــو  -للســب غيــر المشــروع ا -
 الطبعة الرابعة. -ار المعارف د -رائم الشيث ج -   جرائم اإف -
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القسـم  -د/ عبد الله سليمان: درو  في شرح قـانون العقوبـات الجزائـر   (12
ـــــة، 1996ة طبعـــــة رابعـــــة منقحـــــ -الخـــــاص  ـــــوان المطبوعـــــات الجامعي ، دي
 .الجزائر

 .2000د/ عبد المجيد زع ني: قانون العقوبات الخاص،  (13
د/ فوز  عطو : القانون التجار : دراسة مقارنـة تتنـاول التجـارة والتجـار  (14

لممسســــات ا -ر  الســــج  التجــــا -جار،ــــة الــــدفاتر الت -والأعمــــال التجار،ــــة 
 دون طبعة. ب -ار العلوم العربية د - التجار،ة وشركات الأشخاص والأموال

د/ محمــد توفيــل ســعود : المســمولية المدنيــة والجنائيــة لأعضــاء مجلــ   (15
 . 2001ار الأمين  د -إدارة الشركة المساهمة عن أعمال الشركة 

 -د/ مصــطرى العــوجي: المســمولية الجنائيــة فــي الممسســة الاقتصــادية  (16
 ممسسة نوال .
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ــــر ،  (25 ــــي التشــــر،ع الجزائ ــــة ف ــــاني بةــــداد : اإجــــراءات الجزائي مــــولا  ملي
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 :الـنـصـوص الـقـانـونـيـة :ج
 

التجــــار  المعــــدل  المتضــــمن القــــانون  1975/09/26المــــمرخ فــــي  59/75الأمــــر رقــــم  .1

المــمرخ فــي  02/05والمــتمم بعــدة تعــدي ت وتقســيمات آخرهــا كــان بموجــب القــانون رقــم 

 .2005لسنة  11، الصادر في الجر،دة الرسمية عدد 2005/02/06
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المـمرخ فـي  -0215أخرها كان موجب القانون المعدل والمتمم بعدة تعدي ت وتقسيمات 

 . 2015لسنة  40الصادر في الجر،دة الرسمية عدد  2015جو،لية  23
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 الماستر  مذكرة مــلخص
جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، و التي نص عليها المشرع الجزائري بنصوص جزائية خاصة 

من الباب الثاني من القانون  88فقرة  008، 80فقرة  088، 80فقرة  088تتمثل في نصوص المواد 
شريعية و مستحدثة في النص على التجاري والمتعلق بالأحكام الجزائية، و هو ما يدل على مرونة ت

الجرائم، و الغاية من وراء النص على هذه الجريمة هي حماية الذمة المالية للشركة و ائتمانها، و ذلك من 
أفرد المشرع الجزائري لمرتكبي . جميع تصرفات المسيرين داخلها، و التي من شأنها أن تضر بالشركة

     جموعة من العقوبات سواء كانت سالبة للحرية أم مالية، جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة م
و الملاحظ هو غياب العقوبات التكميلية التي من شأن بعضها أن تكون فعالة أكثر خاصة ما تعلق منها 

أما أكبر ما يمكن . بحرمان المسيرين الذين ارتكبوا مثل هذه التصرفات التعسفية من معاودة تسيير الشركة
خلال موضوع دراستنا و بحثنا فيه هو غياب الممارسات القضائية في مثل هذه الجرائم، و ملاحظته من 

هو ما يشكل حاجزا و عقبة أمام إسقاط النصوص القانونية، و ما جاءت به على ما يمكن أن يصدر من 
 .أحكام و قرارات قضائية

 :الكلمات المفتاحية

 التعسف  /0 أموال الشركة        /0 الاستعمال التعسفي       /2         جريمة/ 8
 

 

Abstract of Master’s Thesis 
The crime of the arbitrary use of company funds, which is stipulated by the Algerian 

legislature in special penal provisions, is the provisions of articles 800, paragraph 04, 811, 

paragraph 03, and 840, paragraph 10, of Part II of the Commercial Code on penal provisions, 

which indicates legislative flexibility and a new development in providing for crimes, and the 

purpose of the provision of this crime is to protect the company's financial property and its 

credit, and all the actions of the participants within it, which would harm the company. The 

Algerian legislature has allocated a set of penalties for the perpetrators of the crime of the 

arbitrary use of company funds, whether they are detrimental to freedom or financial. What is 

noticeable is the absence of complementary penalties, some of which would be more 

effective, especially those related to depriving the marchers who committed such arbitrary 

acts from resuming the operation of the company. The biggest thing that can be observed 

from the subject of our study and research is the absence of judicial practices in such crimes, 

which constitute a barrier and an obstacle to overturning legal texts, and what they have 

brought about in terms of possible judicial rulings. 
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